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جدول المحتویات 

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة 

1.1. المقدمة: 

تُــــعد المــــشاريــــع بــــمختلف أنــــواعــــها وأحــــجامــــها المحــــرك الــــرئــــيس لــــلتنمية الاقــــتصاديــــة والاجــــتماعــــية فــــي 
المــجتمعات المــعاصــرة، إذ تــمثل الــوســيلة الــتي تــترجــم مــن خــلالــها المــنظمات والــحكومــات اســتراتــيجياتــها 
وأهـدافـها إلـى مخـرجـات مـلموسـة ذات قـيمة مـضافـة. وفـي ظـل الـتحولات المـتسارعـة الـتي يشهـدهـا الـعالـم 
فــي مــجالات الــتقنية والاقــتصاد والإدارة، بــاتــت إدارة المــشاريــع تــواجــه تحــديــات مــتزايــدة الــتعقيد تــتطلب 
أطـراً مـؤسـسية مـحكمة تـضمن كـفاءة الـتنفيذ وجـودة المخـرجـات. وقـد أفـرزت هـذه التحـديـات الـحاجـة إلـى 
تـبني مـفاهـيم إداريـة حـديـثة تـتجاوز المـمارسـات الـتقليديـة فـي تخـطيط المـشاريـع وتـنفيذهـا ومـتابـعتها، ومـن 

جدول المحتويات فارغ لأنك لا تستخدم أنماط الفقرة المقررة أن تظهر فيه.
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أبــــرز هــــذه المــــفاهــــيم مــــفهوم حــــوكــــمة المــــشاريــــع الــــذي أصــــبح ركــــيزة أســــاســــية لــــضمان تــــحقيق الأهــــداف 
الاستراتيجية والتشغيلية للمشاريع.

ويـُشير مـفهوم حـوكـمة المـشاريـع إلـى مـنظومـة مـتكامـلة مـن الـهياكـل والـسياسـات والـعمليات والمـعايـير الـتي 
ه عـــملية اتـــخاذ الـــقرار داخـــل المشـــروع، وتحـــدد الأدوار والمـــسؤولـــيات بـــين مـــختلف الأطـــراف المـــعنية،  تُـــوجِّ
وتـضع آلـيات واضـحة لـلمساءلـة والـرقـابـة والـشفافـية (أبـو شـنب وعـبابـنة، .(2024 وتـتضمن هـذه المـنظومـة 
مجـموعـة مـن الـعناصـر الـجوهـريـة تـشمل لـجان الـتوجـيه والإشـراف، وأطُـر إدارة المـخاطـر، ومـعايـير تـقييم 
الأداء، وآلــيات الــتصعيد وحــل الــنزاعــات، فــضلًا عــن بــروتــوكــولات الــتواصــل وإعــداد الــتقاريــر. وقــد أثــبتت 
الأدبــيات الأكــاديــمية والمــمارســات المــهنية أن تــطبيق حــوكــمة فــعّالــة لــلمشاريــع يــسهم بــصورة جــوهــريــة فــي 
تـــرشـــيد المـــوارد، وتـــقليل الانحـــرافـــات عـــن الخـــطط المـــوضـــوعـــة، وتـــعزيـــز قـــدرة فـــرق الـــعمل عـــلى الاســـتجابـــة 

(Magano et al., 2021). للتغيرات والمستجدات
وتـــبرز جـــودة اتـــخاذ الـــقرار بـــوصـــفها أحـــد أهـــم المـــتغيرات الـــتي تـــتأثـــر تـــأثـــراً مـــباشـــراً بمســـتوى الـــحوكـــمة 
المــطبقة فــي المــشاريــع، ذلــك أن الــقرارات الــتي تتُخــذ خــلال دورة حــياة المشــروع تُحــدد مــساره ومخــرجــاتــه 
بــصورة حــاســمة. فــالــقرارات المــتعلقة بــتخصيص المــوارد، وتحــديــد الأولــويــات، وإدارة المــخاطــر، والــتعامــل 
مــع الــتغييرات، تــحتاج إلــى إطــار حــوكــمي واضــح يــضمن أن تُــبنى هــذه الــقرارات عــلى مــعلومــات دقــيقة 
وتحـليلات مـوضـوعـية ومـشاركـة فـعّالـة مـن أصـحاب المـصلحة المـعنيين. وقـد أشـارت الـدراسـات الحـديـثة إلـى 
أن غـياب آلـيات الـحوكـمة الـواضـحة يـؤدي إلـى فـجوات فـي عـمليات اتـخاذ الـقرار، مـما يـنعكس سـلباً عـلى 
(Abaneme et al., 2025 )جودة المخرجات والتزام المشروع بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة
وفـــي الـــسياق الـــسعودي تحـــديـــدًا، تكتســـب دراســـة حـــوكـــمة المـــشاريـــع أهـــمية اســـتثنائـــية فـــي ظـــل المـــرحـــلة 
الـــتنمويـــة غـــير المســـبوقـــة الـــتي تـــعيشها المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة ضـــمن رؤيـــة 2030 ومـــا تـــتضمنه مـــن 
مـــشاريـــع عـــملاقـــة ومـــبادرات تـــحويـــلية تـــمتد عـــبر مـــختلف الـــقطاعـــات. وتُـــعد مـــديـــنة جـــدة مـــن أبـــرز المـــراكـــز 
الاقـــتصاديـــة والـــتجاريـــة فـــي المـــملكة، حـــيث تـــحتضن عـــددًا كـــبيراً مـــن المـــشاريـــع الـــتنمويـــة والـــبنية الـــتحتية 
والخـدمـية، مـما يـجعلها بـيئة خـصبة لـدراسـة أثـر الـحوكـمة عـلى أداء المـشاريـع ونـجاحـها. وتـتنوع المـشاريـع 
الـــقائـــمة فـــي جـــدة بـــين مـــشاريـــع حـــكومـــية كـــبرى ومـــشاريـــع الـــقطاع الـــخاص والشـــراكـــات بـــين الـــقطاعـــين، 
وتــعمل عــليها لــجان وفــرق مــشاريــع مــتعددة الــتخصصات تــواجــه تحــديــات مــتنوعــة فــي مــجالات الــتنسيق 

واتخاذ القرار والرقابة.
ومـن هـذا المـنطلق، تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى اسـتكشاف وتحـليل أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا المـختلفة 
عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، مـــن خـــلال دراســـة مـــيدانـــية تســـتهدف لـــجان وفـــرق المـــشاريـــع 
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الــعامــلة فــي مــديــنة جــدة. وتــنطلق الــدراســة مــن الاقــتناع بــأن فــهم الــعلاقــة بــين الــحوكــمة وجــودة الــقرارات 
ونـجاح المـشاريـع فـي الـسياق المحـلي يـمثل ضـرورة عـلمية وعـملية تـسهم فـي تـطويـر المـمارسـات الإداريـة 
وتــعزيــز كــفاءة تــنفيذ المــشاريــع، لا ســيما فــي ضــوء الــطموحــات الــتنمويــة الــكبيرة الــتي تــتطلب مســتويــات 

عالية من الانضباط المؤسسي والشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع بمختلف أنواعها.
1.2 مشكلة الدراسة

عــلى الــرغــم مــن تــزايــد الاهــتمام بــمفهوم حــوكــمة المــشاريــع فــي الأدبــيات الأكــاديــمية والمــمارســات المــهنية 
خـــلال الـــعقديـــن الأخـــيريـــن، إلا أن الـــواقـــع الـــعملي يـــكشف عـــن وجـــود فـــجوة واضـــحة بـــين الإطـــار الـــنظري 
لـــحوكـــمة المـــشاريـــع وبـــين الـــتطبيق الـــفعلي لهـــذا المـــفهوم فـــي بـــيئة المـــشاريـــع الـــعربـــية والـــسعوديـــة تحـــديـــدًا. 
فــكثير مــن المــشاريــع لا تــزال تــعانــي مــن ضــعف فــي هــياكــل الــحوكــمة وغــموض فــي تــوزيــع الــصلاحــيات 
وقــــــصور فــــــي آلــــــيات المــــــساءلــــــة، مــــــما يــــــنعكس ســــــلباً عــــــلى جــــــودة الــــــقرارات المتخــــــذة وعــــــلى الأداء الــــــعام 
لــــلمشاريــــع. وتــــتبلور مــــشكلة الــــدراســــة مــــن خــــلال مجــــموعــــة مــــن الــــفجوات الــــتي رصــــدهــــا الــــباحــــث عــــلى 

المستويين النظري والتطبيقي.

1.2.1 فجوات على المستوى النظري

تـكشف مـراجـعة الأدبـيات الـسابـقة عـن وجـود عـدد مـن الـفجوات الـنظريـة الـتي تسـتدعـي مـزيـدًا مـن الـبحث 
والـــدراســـة. فـــعلى الـــرغـــم مـــن أن حـــوكـــمة المـــشاريـــع قـــد حـــظيت بـــاهـــتمام بـــحثي مـــتصاعـــد فـــي الـــدراســـات 
الـغربـية، إلا أن الإنـتاج الأكـاديـمي الـعربـي فـي هـذا المـجال لا يـزال محـدودًا وغـير كـافٍ لـبناء إطـار نـظري 
مـتكامـل يـتناسـب مـع خـصوصـية بـيئة الأعـمال الـعربـية. وقـد ركّـزت غـالـبية الـدراسـات الـعربـية المـتاحـة عـلى 
حـوكـمة الشـركـات بـمفهومـها الـتقليدي دون الـتعمق فـي حـوكـمة المـشاريـع كـحقل مـعرفـي مسـتقل لـه أبـعاده 
ومـــتغيراتـــه الـــخاصـــة (قـــطب، 2024؛ الـــسعايـــدة وأبـــو حـــمور، 2022). كـــما تـــفتقر الأدبـــيات إلـــى نـــموذج 
نــظري واضــح يــربــط بــين أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع المــتمثلة فــي الــهياكــل الــتنظيمية والــسياســات والــعمليات 
الــرقــابــية مــن جــهة، وبــين جــودة اتــخاذ الــقرار كــمتغير وســيط يــؤثــر فــي نــجاح المشــروع مــن جــهة أخــرى. 
وتـغيب كـذلـك المـعالـجة الـنظريـة المـعمقة لـدور الـتقنيات الحـديـثة والـتحول الـرقـمي فـي تـطويـر آلـيات حـوكـمة 
المـشاريـع وأثـر ذلـك عـلى عـمليات اتـخاذ الـقرار، وهـو مـا أشـار إلـيه بـركـات وبـن حـاويـة (2021) فـي سـياق 
حــوكــمة تــكنولــوجــيا المــعلومــات. فــضلًا عــن ذلــك، تــفتقر الأدبــيات إلــى إطــار تــكامــلي يــوضــح كــيفية تــفاعــل 
أدوات الـــــذكـــــاء الاصـــــطناعـــــي مـــــع آلـــــيات الـــــحوكـــــمة فـــــي ســـــياق إدارة المـــــشاريـــــع، وهـــــو مـــــا بـــــدأت بـــــعض 

(Taboada et al., 2023) الدراسات الحديثة في تناوله دون الوصول إلى نتائج حاسمة
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1.2.2 فجوات على المستوى التطبيقي

عــــلى المســــتوى الــــتطبيقي، تــــبرز فــــجوات مــــتعددة تــــعكس التحــــديــــات الــــحقيقية الــــتي تــــواجــــه لــــجان وفــــرق 
المـشاريـع فـي بـيئة الـعمل الـفعلية. فـمن خـلال المـلاحـظة المـيدانـية والاطـلاع عـلى واقـع المـشاريـع فـي مـديـنة 
ل بـالـصورة المـطلوبـة،  جـدة، يـتضح أن كـثيراً مـن المـشاريـع تـعمل بـهياكـل حـوكـمة ضـعيفة أو شـكلية لا تفُعَّ
مـما يـؤدي إلـى تـداخـل فـي الـصلاحـيات وبـطء فـي اتـخاذ الـقرارات وغـياب المـساءلـة الـفعلية. كـما أن هـناك 
تـــفاوتًـــا مـــلحوظـًــا فـــي مســـتوى تـــطبيق مـــمارســـات الـــحوكـــمة بـــين المـــشاريـــع الـــحكومـــية ومـــشاريـــع الـــقطاع 
الـــخاص، وبـــين المـــشاريـــع الـــكبرى والمـــشاريـــع المـــتوســـطة والـــصغيرة، دون وجـــود دراســـات مـــيدانـــية كـــافـــية 
تــرصــد هــذا الــتفاوت وتحــلل أســبابــه وآثــاره فــي الــسياق الــسعودي. وتــشير الــتقاريــر المــهنية إلــى أن نســبة 
كـــبيرة مـــن المـــشاريـــع تـــتجاوز مـــيزانـــياتـــها المـــعتمدة وجـــداولـــها الـــزمـــنية المحـــددة، وأن جـــزءًا مـــهمًا مـــن هـــذه 
الإخـــفاقـــات يـــعود إلـــى قـــصور فـــي آلـــيات الـــحوكـــمة وضـــعف فـــي جـــودة الـــقرارات المتخـــذة خـــلال مـــراحـــل 
الــتنفيذ المــختلفة. كــذلــك تــفتقر الــبيئة المحــلية إلــى دراســات تــطبيقية تــقيس بــصورة كــمية أثــر كــل بُــعد مــن 
أبـعاد الـحوكـمة عـلى جـودة الـقرار ونـجاح المشـروع، مـما يـحول دون تـقديـم تـوصـيات مـبنية عـلى أدلـة عـلمية 

لصناع القرار والممارسين في مجال إدارة المشاريع.
وفــي ضــوء هــذه الــفجوات الــنظريــة والــتطبيقية، يــمكن صــياغــة الــسؤال الــرئــيس لهــذه الــدراســة عــلى الــنحو 
الـتالـي: مـا أثـر حـوكـمة المـشاريـع عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق 

المشاريع العاملة في مدينة جدة؟

1.3 أهمية الدراسة

1.3.1 على المستوى النظري

• تــسهم هــذه الــدراســة فــي إثــراء المــكتبة الــعربــية بــإطــار نــظري مــتكامــل يــتناول حــوكــمة المــشاريــع 
كـحقل بـحثي مسـتقل عـن حـوكـمة الشـركـات الـتقليديـة، مـما يـساعـد فـي سـد الـنقص الـواضـح فـي 

الأدبيات العربية حول هذا الموضوع الحيوي.
• تــقدم الــدراســة نــموذجًــا مــفاهــيميًا يــوضــح الــعلاقــات الســببية بــين أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع وجــودة 

اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، وهــو مــا يــمثل إضــافــة نــوعــية لــلمعرفــة الأكــاديــمية فــي مــجال إدارة 
المشاريع ويوفر أساسًا نظريًا يمكن للباحثين البناء عليه في دراسات مستقبلية.
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• تـسعى الـدراسـة إلـى تـقديـم فـهم أعـمق لمـتغير جـودة اتـخاذ الـقرار بـوصـفه مـتغيراً مـحوريـًا يـتوسـط 
الـعلاقـة بـين الـحوكـمة ونـجاح المشـروع، مـما يـكشف عـن الآلـيات والمـسارات الـتي تـؤثـر مـن خـلالـها 

الحوكمة على مخرجات المشروع النهائية.
• تـساهـم الـدراسـة فـي ربـط الأدبـيات المـتعلقة بـحوكـمة المـشاريـع مـع أدبـيات نـظريـات اتـخاذ الـقرار 

ونـظريـات نـجاح المـشاريـع، مـما يـعزز الـتكامـل المـعرفـي بـين هـذه الـحقول الـبحثية المـتصلة ويـفتح 
آفاقًا جديدة للبحث البيني.

• تـــضيف الـــدراســـة إلـــى الـــجهود الـــبحثية الـــرامـــية لـــتطويـــر مـــقايـــيس عـــلمية مـــوثـــوقـــة لـــقياس حـــوكـــمة 
المـــشاريـــع وجـــودة اتـــخاذ الـــقرار فـــي الـــسياق الـــعربـــي، بـــما يـــتناســـب مـــع الـــخصائـــص الـــثقافـــية 

والتنظيمية لبيئة الأعمال المحلية.
1.3.2 على المستوى التطبيقي

• تـزود الـدراسـة مـديـري المـشاريـع وقـادة فـرق الـعمل بـمؤشـرات واضـحة حـول أبـعاد الـحوكـمة الأكـثر 
تــــأثــــيراً فــــي جــــودة الــــقرارات ونــــجاح المــــشاريــــع، مــــما يــــساعــــدهــــم فــــي تحــــديــــد أولــــويــــات الــــتطويــــر 

والتحسين في ممارساتهم الإدارية.
• تـقدم الـدراسـة تـوصـيات عـملية قـابـلة لـلتطبيق يـمكن أن تسـتفيد مـنها المـنظمات الـعامـلة فـي مـديـنة 

جـــدة والمـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة عـــمومًـــا فـــي تـــصميم وتـــطويـــر هـــياكـــل حـــوكـــمة فـــعّالـــة لمـــشاريـــعها 
بمختلف أحجامها وأنواعها.

• تــــدعــــم الــــدراســــة الــــجهود الــــوطــــنية المــــبذولــــة فــــي إطــــار رؤيــــة 2030 لــــتعزيــــز الــــكفاءة والــــشفافــــية 
والمــساءلــة فــي إدارة المــشاريــع الــتنمويــة، مــن خــلال تــقديــم أدلــة عــلمية حــول المــمارســات الــحوكــمية 

التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
• تـــساعـــد نـــتائـــج الـــدراســـة صـــناع الـــقرار فـــي الـــقطاعـــين الـــعام والـــخاص عـــلى تـــبني آلـــيات حـــوكـــمة 

تــــعزز جــــودة عــــمليات اتــــخاذ الــــقرار فــــي المــــشاريــــع، خــــاصــــة فــــي المــــراحــــل الحــــرجــــة الــــتي تــــتطلب 
قرارات سريعة ودقيقة ومبنية على معلومات موثوقة.

• تـفيد الـدراسـة الـجهات الاسـتشاريـة ومـكاتـب إدارة المـشاريـع فـي تـطويـر أدوات تـقييم وتـشخيص 
لمســـتوى نـــضج الـــحوكـــمة فـــي المـــشاريـــع، مـــما يـــمكّنها مـــن تـــقديـــم حـــلول مـــخصصة تـــتناســـب مـــع 

احتياجات كل مشروع وطبيعة التحديات التي يواجهها.
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• تـوفـر الـدراسـة قـاعـدة مـعلومـاتـية يـمكن أن تسـتثمرهـا الـجهات الـتدريـبية والأكـاديـمية فـي تـصميم 
بـــرامـــج تـــأهـــيل وتـــطويـــر مـــهني مـــتخصصة فـــي حـــوكـــمة المـــشاريـــع، تســـتهدف رفـــع كـــفاءة الـــكوادر 

الوطنية العاملة في مجال إدارة المشاريع
1.2 أسئلة الدراسة

السؤال الرئيسي:

مــــا أثــــر حــــوكــــمة المــــشاريــــع بــــأبــــعادهــــا (الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة، وضــــوح الأدوار 
والمسؤولـــيات، إدارة أصـــحاب المـــصلحة، الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة) عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار 

ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة؟

الأسئلة الفرعية:

1. مـــا أثـــر الـــهيكل الـــتنظيمي لـــلحوكـــمة عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع فـــي لـــجان وفـــرق 
المشاريع بمدينة جدة؟

2. مــا أثــر وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع فــي لــجان وفــرق 
المشاريع بمدينة جدة؟

3. مــــا أثــــر إدارة أصــــحاب المــــصلحة عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع فــــي لــــجان وفــــرق 
المشاريع بمدينة جدة؟

4. مــا أثــر الــرقــابــة والمــساءلــة عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع فــي لــجان وفــرق المــشاريــع 
بمدينة جدة؟

1.3 أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الــدراســة إلــى دراســة أثــر حــوكــمة المــشاريــع بــأبــعادهــا (الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح 
الأدوار والمــــسؤولــــيات، إدارة أصــــحاب المــــصلحة، الــــرقــــابــــة والمــــساءلــــة) عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح 
المشــروع فــي لــجان وفــرق المــشاريــع بــمديــنة جــدة. ويــتفرع مــن هــذا الهــدف الــرئــيسي الأهــداف الــفرعــية 

التالية:
− الـــتعرفّ عـــلى مســـتوى تـــطبيق حـــوكـــمة المـــشاريـــع بـــأبـــعادهـــا الأربـــعة فـــي لـــجان وفـــرق المـــشاريـــع 

بمدينة جدة، وتشخيص مواطن القوة والضعف في الممارسات الحوكمية القائمة.
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− قـياس مسـتوى جـودة اتـخاذ الـقرار فـي لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة وتحـديـد مـدى ارتـباطـه 
بالأطر الحوكمية المعتمدة.

− تــــقييم مســــتوى نــــجاح المــــشاريــــع فــــي مــــديــــنة جــــدة مــــن حــــيث الالــــتزام بــــالــــنطاق والــــوقــــت والــــتكلفة 
والجودة ورضا أصحاب المصلحة.

− تحــليل أثــر الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، وتحــديــد مــدى 
إسهام وجود هياكل حوكمية واضحة ومحددة في تحسين مخرجات المشاريع.

− دراســة أثــر وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، وبــيان مــدى 
تـــأثـــير التحـــديـــد الـــدقـــيق لـــصلاحـــيات أعـــضاء فـــرق المـــشاريـــع ولـــجانـــها فـــي تســـريـــع عـــملية اتـــخاذ 

القرار ورفع كفاءتها.
− تحــــديــــد أثــــر إدارة أصــــحاب المــــصلحة عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع، وبــــيان الــــدور 

الـذي يـلعبه الـتواصـل الـفعّال مـع أصـحاب المـصلحة وإدارة تـوقـعاتـهم فـي تـعزيـز فـاعـلية الـقرارات 
المشروعية.

− الـــكشف عـــن أثـــر الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، وتـــوضـــيح كـــيفية 
إســـهام آلـــيات الـــرقـــابـــة والـــتقاريـــر الـــدوريـــة ومـــراجـــعات الأداء فـــي ضـــبط مـــسار المشـــروع وتـــحقيق 

أهدافه.
− تــقديــم تــوصــيات عــلمية وعــملية قــابــلة لــلتطبيق لــتعزيــز مــمارســات حــوكــمة المــشاريــع فــي المــنظمات 

العاملة بمدينة جدة بما يُحسّن من جودة قراراتها ويرفع معدلات نجاح مشاريعها.
1.4 فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية:

:H0 لا يـــوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى مـــعنويـــة (α ≤ 0.05) لـــحوكـــمة المـــشاريـــع بـــأبـــعادهـــا 

(الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، إدارة أصــحاب المــصلحة، الــرقــابــة والمــساءلــة) 
على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

الفرضيات الفرعية:

:H01 لا يــــــوجــــــد أثــــــر ذو دلالــــــة إحــــــصائــــــية عــــــند مســــــتوى مــــــعنويــــــة (α ≤ 0.05) لـــلهيكل الـــتنظيمي 

للحوكمة على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.
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:H02 لا يـــــــوجـــــــد أثـــــــر ذو دلالـــــــة إحـــــــصائـــــــية عـــــــند مســـــــتوى مـــــــعنويـــــــة (α ≤ 0.05) لــــوضــــوح الأدوار 

والمسؤوليات على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

:H03 لا يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (α ≤ 0.05) لإدارة أصـحاب المـصلحة 

على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.
:H04 لا يـــوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى مـــعنويـــة (α ≤ 0.05) لــلرقــابــة والمــساءلــة عـــلى 

جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.
1.5 نموذج الدراسة

 

 

شرح النموذج:

يــــوضّــــح نــــموذج الــــدراســــة الــــعلاقــــة بــــين المــــتغير المســــتقل المــــتمثلّ فــــي حــــوكــــمة المــــشاريــــع بــــأبــــعاده الأربــــعة 
(الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، إدارة أصــحاب المــصلحة، الــرقــابــة والمــساءلــة) 
والمـتغير الـتابـع المـتمثلّ فـي جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع. ويـفترض الـنموذج وجـود أثـر مـباشـر لـكل 
بُــعد مــن أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع عــلى المــتغير الــتابــع، مــع الأخــذ بــعين الاعــتبار المــتغيرات الــديــموغــرافــية 

بوصفها متغيرات ضابطة قد تُحدث فروقاً في استجابات أفراد العينة.
1.6 منهجية الدراسة

منهج الدراسة:
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حوكمة المشاريع 
الهيكل التنظيمي 

للحوكمة

 وضوح الأدوار 
والمسؤوليات

 إدارة أصحاب 
المصلحة

 الرقابة والمساءلة)

جودة اتخاذ 
القرار ونجاح 

المشروع



ســتعتمد هــذه الــدراســة عــلى المـنهج الـوصـفي التحـليلي الــذي يُــعدّ مــن أكــثر المــناهــج مــلاءمــةً لــطبيعة 
الـدراسـة وأهـدافـها، إذ يـسعى إلـى وصـف الـظاهـرة مـوضـوع الـدراسـة وصـفاً دقـيقاً وتحـليلها تحـليلاً كـمياً 
ونـوعـياً. وسيُسـتخدم هـذا المـنهج لـدراسـة أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا الأربـعة عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار 
ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة، مـن خـلال جـمع الـبيانـات الأولـية عـن طـريـق أداة 

الاستبانة وتحليلها إحصائياً لاختبار الفرضيات والإجابة عن أسئلة الدراسة.
كـــــما ســـــيتضمّن المـــــنهج المـــــتبع أســـــلوب تحـــــليل الانحـــــدار المـــــتعدد لـــــقياس الأثـــــر بـــــين المـــــتغيرات المســـــتقلة 
والــتابــعة، إلــى جــانــب اســتخدام الأســالــيب الإحــصائــية الــوصــفية والاســتدلالــية الــتي تُــمكّن الــباحــث مــن 
تــقديــم نــتائــج دقــيقة ومــوثــوقــة. وســيرُاعــى فــي تــصميم الــدراســة المــيدانــية مــعايــير الــصدق والــثبات لــضمان 

جودة الأداة البحثية ودقة النتائج المستخلصة منها.
مجتمع وعينة الدراسة:

ســــيتكوّن مــــجتمع الــــدراســــة مــــن جــــميع أعــــضاء لــــجان المــــشاريــــع وفــــرق الــــعمل المشــــروعــــية الــــعامــــلين فــــي 
المـــنظمات الـــحكومـــية والـــخاصـــة والمـــختلطة بـــمديـــنة جـــدة، والـــذيـــن يـــشاركـــون بـــشكل مـــباشـــر فـــي عـــمليات 
حــــوكــــمة المــــشاريــــع واتــــخاذ الــــقرارات المــــتعلقة بــــها. ويُــــقدّر حجــــم مــــجتمع الــــدراســــة بــــنحو (1,200) فــــرد 
يـتوزعّـون عـلى مـختلف المـنظمات الـتي تُـديـر مـشاريـع بـالمـديـنة، وذلـك اسـتناداً إلـى بـيانـات الـغرفـة الـتجاريـة 

الصناعية بجدة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسـتخُتار عـينة الـدراسـة بـأسـلوب الـعينة الـعشوائـية الـطبقية لـضمان تـمثيل مـختلف الـقطاعـات والمسـتويـات 
الـــوظـــيفية تـــمثيلاً مـــتوازنـــاً. وبـــتطبيق مـــعادلـــة ســـتيفن ثـــومـــبسون لتحـــديـــد حجـــم الـــعينة عـــند مســـتوى ثـــقة 
(%95) وهـــامـــش خـــطأ (%5)، ســـيبلغ حجـــم الـــعينة المـــطلوب (291) مـــفردة. وســـيوُزعّ الـــباحـــث (350) 

اسـتبانـة لـتعويـض نسـبة الـفاقـد المـتوقّـعة الـتي تـتراوح عـادةً بـين (%15-%20) مـن إجـمالـي الاسـتبانـات 
المــــــوزعّــــــة، وذلــــــك لــــــضمان الــــــحصول عــــــلى الحــــــد الأدنــــــى المــــــطلوب مــــــن الاســــــتبانــــــات الــــــصالــــــحة للتحــــــليل 

الإحصائي.
مصادر جمع البيانات:

سـتعتمد الـدراسـة عـلى مـصدريـن أسـاسـيين لجـمع الـبيانـات: أولاً المـصادر الـثانـويـة المـتمثلّة فـي الـكتب 
والمــراجــع الــعلمية والــدوريــات والمــجلات المــحكّمة والــرســائــل الــجامــعية والــتقاريــر الــرســمية وقــواعــد الــبيانــات 
الإلــكترونــية ذات الــصلة بــموضــوع حــوكــمة المــشاريــع وجــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المــشاريــع، وذلــك لــبناء 
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الإطـار الـنظري لـلدراسـة. ثـانـياً المـصادر الأولـية المـتمثلّة فـي الـبيانـات المـيدانـية الـتي سـيتمّ جـمعها مـن 
أفراد عينة الدراسة عن طريق أداة الاستبانة المصمّمة خصيصاً لهذا الغرض.

أداة الدراسة:

سـتستخدم الـدراسـة الاسـتبانـة بـوصـفها أداةً رئـيسية لجـمع الـبيانـات الأولـية، وسـتتكوّن مـن ثـلاثـة أقـسام 
رئيسية:

الــقسم الأول: الــبيانــات الــديــموغــرافــية لأفــراد الــعينة (الــجنس، المــؤهــل الــعلمي، ســنوات الــخبرة، المســتوى 
الوظيفي).

الــقسم الــثانــي: مــحاور المــتغير المســتقل (حــوكــمة المــشاريــع) ويــشمل أربــعة مــحاور فــرعــية، حــيث يــتضمّن 
كل محور (4) فقرات، ليكون إجمالي فقرات المتغير المستقل (16) فقرة، موزعّة كالتالي:

• محور الهيكل التنظيمي للحوكمة: (4) فقرات
• محور وضوح الأدوار والمسؤوليات: (4) فقرات
• محور إدارة أصحاب المصلحة: (4) فقرات
• محور الرقابة والمساءلة: (4) فقرات

الـــقسم الـــثالـــث: مـــحور المـــتغير الـــتابـــع (جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع) ويـــتكوّن مـــن مـــحور واحـــد 
يشمل (10) فقرات.

وبـــذلـــك يـــكون إجـــمالـــي فـــقرات الاســـتبانـــة (26) فـــقرة بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــبيانـــات الـــديـــموغـــرافـــية، وســـتقُاس 
الاســتجابــات وفــق مــقياس لــيكرت الخــماســي )مــوافــق بشــدة، مــوافــق، مــحايــد، غــير مــوافــق، غــير مــوافــق 

بشدة)
الأساليب الإحصائية المستخدمة:

سـيتمّ تحـليل بـيانـات الـدراسـة بـاسـتخدام بـرنـامـج الحـزم الإحـصائـية لـلعلوم الاجـتماعـية (SPSS) وذلـك 
بالاعتماد على الأساليب الإحصائية التالية:

• معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لقياس ثبات أداة الدراسة.

• صدق الاتساق الداخلي من خلال معاملات ارتباط بيرسون للتحقق من صدق الأداة.

• المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف استجابات أفراد العينة.
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• تحـليل الانحـدار المـتعدد (Multiple Regression Analysis) لاخـتبار أثـر أبـعاد المـتغير 
المستقل على المتغير التابع.

• تحـليل الانحـدار الـبسيط (Simple Regression Analysis) لاخـتبار أثـر كـل بـُعد عـلى 
حدة.

• معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس العلاقة بين المتغيرات.

• اختبار (T-Test) للفروق بين مجموعتين.

• تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للفروق بين أكثر من مجموعتين.

• مـــعامـــل تضخّـــم الـــتبايـــن (VIF) واخـــــتبار التحـــمّل (Tolerance) لـــــلكشف عـــــن مـــــشكلة 
الارتباط الخطي المتعدد.

حدود الدراسة:

الحـدود المـوضـوعـية: سـتقتصر الـدراسـة عـلى دراسـة أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا الأربـعة (الـهيكل 
الـــتنظيمي لـــلحوكـــمة، وضـــوح الأدوار والمـــسؤولـــيات، إدارة أصـــحاب المـــصلحة، الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة) عـــلى 

جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع.
الحــدود المــكانــية: ســــتطُبقّ الــــدراســــة عــــلى لــــجان وفــــرق المــــشاريــــع الــــعامــــلة فــــي المــــنظمات الــــحكومــــية 

والخاصة والمختلطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
الحـدود الـزمـانـية: سـيتمّ إجـراء الـدراسـة المـيدانـية خـلال الـفصل الـدراسـي الـثانـي مـن الـعام الأكـاديـمي 

1447/1448هـ الموافق 2025/2026م.

الحـدود البشـريـة: سـتقتصر الـدراسـة عـلى أعـضاء لـجان المـشاريـع وفـرق الـعمل المشـروعـية مـن مـديـري 
المـــــشاريـــــع ومـــــديـــــري الـــــبرامـــــج وأعـــــضاء مـــــكاتـــــب إدارة المـــــشاريـــــع (PMO) وأعـــــضاء الـــــلجان الـــــتوجـــــيهية 

والإشرافية للمشاريع في مدينة جدة.
1.7 الدراسة الميدانية

ســـتمرّ الـــدراســـة المـــيدانـــية بـــعدة مـــراحـــل مـــنهجية مـــترابـــطة لـــضمان الـــوصـــول إلـــى نـــتائـــج دقـــيقة ومـــوثـــوقـــة. 
ســـــتبدأ المـــــرحـــــلة الأولـــــى بـــــتصميم أداة الـــــدراســـــة (الاســـــتبانـــــة) فـــــي ضـــــوء الإطـــــار الـــــنظري والـــــدراســـــات 
الـسابـقة، ثـم عـرضـها عـلى مجـموعـة مـن المـحكّمين المـتخصصين فـي إدارة المـشاريـع والإدارة الـعامـة بـواقـع 
(7-10) مـــــحكّمين أكـــــاديـــــميين ومـــــمارســـــين لـــــلتحقّق مـــــن الـــــصدق الـــــظاهـــــري وصـــــدق المـــــحتوى، وإجـــــراء 
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الـتعديـلات الـلازمـة وفـقاً لمـلاحـظاتـهم. ثـم سـتجُرى دراسـة اسـتطلاعـية (Pilot Study) عـلى عـينة مـصغّرة 
قـــوامـــها (30) فـــرداً مـــن خـــارج عـــينة الـــدراســـة الأســـاســـية وداخـــل مـــجتمعها لـــحساب مـــعامـــلات الـــصدق 

والثبات وضبط الأداة نهائياً.
فــي المــرحــلة الــثانــية، ســتوُزَّع الاســتبانــة إلــكترونــياً عــبر مــنصات مــتخصصة وكــذلــك ورقــياً لــضمان أعــلى 
مــعدل اســتجابــة مــمكن، مــع المــتابــعة المســتمرة خــلال فــترة الــتوزيــع المــقدّرة بــأربــعة أســابــيع. وفــي المــرحــلة 
الــثالــثة، ســتفُرز الاســتبانــات المســتردّة واســتبعاد غــير الــصالــحة مــنها، ثــم تــرمــيز الــبيانــات وإدخــالــها فــي 
بـــرنـــامـــج (SPSS) لإجـــراء التحـــليل الإحـــصائـــي الـــوصـــفي والاســـتدلالـــي. وســـتخُتتم الـــدراســـة المـــيدانـــية 
بــــــمرحــــــلة تــــــفسير الــــــنتائــــــج ومــــــناقشــــــتها فــــــي ضــــــوء الإطــــــار الــــــنظري والــــــدراســــــات الــــــسابــــــقة، والخــــــروج 

بالاستنتاجات والتوصيات العلمية والعملية.
1.8 مخطط جانت المشروع المقترح

الأسبوع المرحلة / النشاط
2-1

الأسبوع 
4-3

الأسبوع 
6-5

الأسبوع 
8-7

الأسبوع 
10-9

الأسبوع 
12-11

الأسبوع 
14-13

الأسبوع 
16-15

تحدید المشكلة والأسئلة 
والأھداف

████

مراجعة الأدبیات 
والدراسات السابقة

████████████

████████بناء الإطار النظري

تصمیم أداة الدراسة 
(الاستبانة)

████████

تحكیم الأداة وإجراء 
التعدیلات

████

الدراسة الاستطلاعیة 
(Pilot Study)

████████

حساب الصدق والثبات 
وضبط الأداة

████

توزیع الاستبانة وجمع 
البیانات

████████

ترمیز البیانات وإدخالھا 
SPSS في

████

التحلیل الإحصائي 
الوصفي

████████

التحلیل الإحصائي 
الاستدلالي واختبار 

الفرضیات

████
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الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

.2.1 المقدمة

يُــعدّ الإطــار الــنظري والــدراســات الــسابــقة الــركــيزة الأســاســية الــتي يُــبنى عــليها أي بــحث عــلمي، إذ يُــوفّــر 
الأســـاس المـــعرفـــي الـــذي يُـــمكّن الـــباحـــث مـــن فـــهم الـــظاهـــرة المـــدروســـة فـــهمًا مـــعمّقًا، ويُـــسهم فـــي تحـــديـــد 
الــفجوات الــبحثية الــتي يــسعى الــبحث الــحالــي إلــى ســدّهــا. وفــي إطــار هــذه الــدراســة الــتي تــتناول أثــر 
حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا المـتمثلة فـي الـهيكل الـتنظيمي لـلحوكـمة، ووضـوح الأدوار والمـسؤولـيات، وإدارة 
أصـحاب المـصلحة، والـرقـابـة والمـساءلـة عـلى كـل مـن جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق 
المــشاريــع بــمديــنة جــدة، فــإن هــذا الــفصل يســتعرض الأدبــيات الــنظريــة والــتطبيقية ذات الــصلة بــمتغيرات 

الدراسة الثلاثة.
يــــتناول هــــذا الــــفصل فــــي بــــدايــــته المــــتغير المســــتقل وهــــو حــــوكــــمة المــــشاريــــع مــــن حــــيث المــــفهوم والأهــــمية 
والأهــــداف والأبــــعاد، ثــــم يــــنتقل إلــــى اســــتعراض المــــتغيريــــن الــــتابــــعين وهــــما جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح 
المشـــروع، مـــع تـــقديـــم عـــرض تحـــليلي نـــقدي لـــلدراســـات الـــسابـــقة الـــعربـــية والأجـــنبية المـــرتـــبطة بـــكل مـــتغير، 
وصـــولاً إلـــى تـــوضـــيح الـــعلاقـــة الـــنظريـــة والـــتطبيقية بـــين المـــتغيرات، مـــما يُـــشكّل الإطـــار المـــفاهـــيمي الـــذي 

ينطلق منه البحث الحالي.
(Project Governance) 2.2 المتغير المستقل: حوكمة المشاريع.

تمهيد

████████مناقشة النتائج وتفسیرھا

كتابة التوصیات 
والخاتمة

████

المراجعة النھائیة 
والتسلیم
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شهـــدت بـــيئة الأعـــمال المـــعاصـــرة تـــحولات جـــوهـــريـــة فـــرضـــت عـــلى المـــنظمات تـــبنيّ أطُـــر حـــوكـــمية رشـــيدة 
تــضمن الإشــراف الــفعّال عــلى مــشاريــعها وتــوجــيهها نــحو تــحقيق أهــدافــها الاســتراتــيجية. وقــد أصــبحت 
حــوكــمة المــشاريــع ضــرورة مُــلحّة فــي ظــل تــزايــد تــعقيد المــشاريــع وتــعدّد أصــحاب المــصلحة وارتــفاع حجــم 
الاســــتثمارات المــــخصصة لــــها، إذ تُــــوفّــــر الإطــــار المــــؤســــسي الــــذي يُحــــدّد آلــــيات اتــــخاذ الــــقرار والمــــساءلــــة 
والـــرقـــابـــة طـــوال دورة حـــياة المشـــروع. وقـــد أكـــد معهـــد إدارة المـــشاريـــع (PMI) أن حـــوكـــمة المـــشاريـــع تُـــعدّ 
 (PMI, 2021). وظـيفة إشـرافـية تـتوافـق مـع نـموذج حـوكـمة المـنظمة وتُـغطّي دورة حـياة المشـروع بـأكـملها
ويســـتعرض هـــذا الـــقسم مـــفهوم حـــوكـــمة المـــشاريـــع وأهـــميتها وأهـــدافـــها وأبـــعادهـــا، مـــع الـــتوثـــيق الـــعلمي 

المناسب.
مفهوم حوكمة المشاريع

تُعرَّف حــوكــمة المــشاريــع بــأنــها الإطــار الــذي يُحــدّد الأدوار والمــسؤولــيات والــسياســات والــعمليات الــخاصــة 
بــاتــخاذ الــقرارات والــتحكم فــي أنشــطة المشــروع وضــمان الــشفافــية والمــساءلــة طــوال دورة حــياة المشــروع 
.(Müller, 2009) وقـــد عـــرفّـــها Turner (2009) بـــأنـــها مجـــموعـــة المـــبادئ والـــهياكـــل والـــعمليات الـــتي 

تُــوجّــه إدارة المــشاريــع وتُحــدّد الــعلاقــة بــين الأطــراف المــختلفة المــشاركــة فــيه، بــما يــضمن تــحقيق الأهــداف 
المــــرجــــوّة والــــتوافــــق مــــع الاســــتراتــــيجية المــــؤســــسية. ويُــــشير أبــــو شــــنب وعــــبابــــنة (2024) إلــــى أن حــــوكــــمة 
المــــشاريــــع تُــــمثلّ مــــنظومــــة مــــتكامــــلة مــــن الــــقواعــــد والإجــــراءات والآلــــيات الــــتي تُــــنظمّ الــــعلاقــــة بــــين مــــختلف 
الأطـراف المـعنية بـالمشـروع، وتُحـدّد صـلاحـيات اتـخاذ الـقرار ومسـتويـات المـساءلـة، بـما يُـسهم فـي تـحقيق 

التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة.
كـما عـرفّ الـعمار والـجابـري (2021) حـوكـمة المـشاريـع بـأنـها مجـموعـة المـعايـير والآلـيات الـتي تهـدف إلـى 
ضـمان كـفاءة الأداء وتـحقيق الـشفافـية فـي إدارة المـوارد واتـخاذ الـقرارات، مـع الـتأكـيد عـلى أن الـحوكـمة 
الـفعّالـة تـتطلب وجـود هـيكل تـنظيمي واضـح يُحـدّد خـطوط السـلطة والمـسؤولـية. ومـن مـنظور أوسـع، يُعرِّف 
Too and Weaver (2014) حـــوكـــمة المـــشاريـــع بـــأنـــها الـــنظام الـــذي يـــتم مـــن خـــلالـــه تـــوجـــيه المـــشاريـــع 

والـتحكم فـيها، وهـو يـشمل الإطـار الـذي يتُخّـذ مـن خـلالـه الـقرارات المـتعلقة بـالمشـروع ويُحـدّد المـسؤولـيات 
والصلاحيات لتحقيق النتائج المطلوبة.

أهمية حوكمة المشاريع

تكتســـب حـــوكـــمة المـــشاريـــع أهـــمية بـــالـــغة فـــي بـــيئة الأعـــمال المـــعاصـــرة لأســـباب مـــتعددة ومـــترابـــطة. فـــمن 
الـناحـية الاسـتراتـيجية، تُـسهم الـحوكـمة فـي ضـمان تـوافـق المـشاريـع مـع الأهـداف الاسـتراتـيجية لـلمنظمة، 
مــــما يُــــعززّ مــــن قــــيمتها المــــضافــــة ويُــــقلّل مــــن هــــدر المــــوارد فــــي مــــشاريــــع لا تخــــدم الــــتوجــــه الــــعام لــــلمنظمة 
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.(Müller et al., 2014) وقــــد أوضــــح Turner (2025) أن الــــحوكــــمة الــــرشــــيدة تُــــؤدّي إلــــى تحســــين 

أداء المـشاريـع مـن خـلال تـعزيـز جـودة عـمليات اتـخاذ الـقرار، حـيث إن وجـود هـياكـل حـوكـمية واضـحة يـُتيح 
لمديري المشاريع اتخاذ قرارات أكثر استنارة ودقة.

ومــن الــناحــية الــتشغيلية، تُــساعــد الــحوكــمة عــلى تــوفــير آلــيات رقــابــية فــعّالــة تُــمكّن مــن الــكشف المــبكر عــن 
الانحــرافــات واتــخاذ الإجــراءات الــتصحيحية فــي الــوقــت المــناســب .(Twaissi et al., 2025) كــما أن 
الـــحوكـــمة تُـــعززّ الـــثقة بـــين أصـــحاب المـــصلحة مـــن خـــلال ضـــمان الـــشفافـــية فـــي الإفـــصاح عـــن المـــعلومـــات 
والمــساءلــة عــن الــنتائــج، وهــو مــا أكــدتــه دراســة فــتحي ومحــمد وعــبدالــعزيــز (2023) الــتي بــينّت أن جــودة 
حـوكـمة الشـركـات تُـؤثـّر إيـجابـيًا عـلى مسـتوى الـثقة فـي الـقرارات المتخـذة. فـضلاً عـن ذلـك، تُـسهم الـحوكـمة 
فــي الحــد مــن الــنزاعــات والــتعارضــات بــين الأطــراف المــعنية بــالمشــروع مــن خــلال تحــديــد واضــح لــلأدوار 

(Hussain et al., 2025). والمسؤوليات وآليات حل الخلافات
أهداف حوكمة المشاريع

تـــسعى حـــوكـــمة المـــشاريـــع إلـــى تـــحقيق جـــملة مـــن الأهـــداف الـــجوهـــريـــة الـــتي تـــتكامـــل فـــيما بـــينها لـــضمان 
نــــجاح المشــــروع وتــــحقيق قــــيمته المــــرجــــوّة. فــــمن أبــــرز هــــذه الأهــــداف ضــــمان الــــتوافــــق الاســــتراتــــيجي بــــين 
ه المــوارد والــجهود نــحو المــشاريــع ذات الأولــويــة الــقصوى والــقيمة  المــشاريــع وأهــداف المــنظمة، بــحيث تُــوجَّ
الأعـــلى لـــلمنظمة .(Müller, 2009) كـــذلـــك تهـــدف الـــحوكـــمة إلـــى تـــحقيق الـــشفافـــية فـــي جـــميع عـــمليات 
المشـــروع مـــن خـــلال تـــوفـــير قـــنوات اتـــصال فـــعّالـــة وآلـــيات إفـــصاح واضـــحة تُـــمكّن أصـــحاب المـــصلحة مـــن 

(Turner, 2025). الاطلاع على مستجدات المشروع وأدائه
ومـن الأهـداف الأسـاسـية أيـضًا تـعزيـز المـساءلـة وتحـديـد المـسؤولـيات بـشكل لا لـبس فـيه، بـحيث يـعرف كـل 
طـــرف حـــدود صـــلاحـــياتـــه والـــتزامـــاتـــه، مـــما يُـــقلّل مـــن ازدواجـــية الـــجهود وتشـــتت المـــسؤولـــيات (أبـــو شـــنب 
وعـبابنـة، 2024). وتهـدف الـحوكـمة كـذلـك إلـى إدارة المـخاطـر بـفعالـية مـن خـلال وضـع أطُـر وآليـات لتحـديـد 
المــخاطــر وتــقييمها والاســتجابــة لــها فــي الــوقــت المــناســب .(Hussain et al., 2025) وأخــيراً، تــسعى 
الـحوكـمة إلـى تحسـين جـودة اتـخاذ الـقرار مـن خـلال تحـديـد واضـح لـصلاحـيات اتـخاذ الـقرار ومسـتويـاتـه 
وآلـيات الـتصعيد، بـما يـضمن اتـخاذ الـقرارات المـناسـبة فـي الـوقـت المـناسـب وبـالمسـتوى الإداري المـناسـب 

(Magano et al., 2021).

أبعاد حوكمة المشاريع

تــتبنىّ هــذه الــدراســة أربــعة أبــعاد رئــيسة لــحوكــمة المــشاريــع، يُــمثلّ كــل مــنها جــانــباً مــحوريًــا فــي الإطــار 
الحوكمي الشامل:
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الــبعُد الأول: الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة – يُـــشير هـــذا الـــبعُد إلـــى الـــبنية الـــرســـمية الـــتي تُحـــدّد 
التســـلسل الهـــرمـــي لاتـــخاذ الـــقرار فـــي المشـــروع، بـــما يـــشمل تـــشكيل لـــجان الإشـــراف والـــتوجـــيه وتحـــديـــد 
خـــطوط الســـلطة والـــتبعية بـــين مـــختلف المســـتويـــات الإداريـــة فـــي المشـــروع. ويُـــؤكـــد Turner (2009) أن 
الـهيكل الـتنظيمي الـحوكـمي الـفعّال يـجب أن يـكون واضـحًا ومـرنًـا فـي آن واحـد، بـحيث يُـوفّـر إطـاراً ثـابـتاً 

لاتخاذ القرار مع القدرة على التكيّف مع المتغيرات والظروف المستجدة.
الـــبعُد الـــثانـــي: وضـــوح الأدوار والمسؤولـــيات – يـــــتعلق هـــــذا الـــــبعُد بـــــمدى وضـــــوح تحـــــديـــــد أدوار 
ومـــسؤولـــيات كـــل طـــرف مـــن الأطـــراف المـــشاركـــة فـــي المشـــروع، بـــما يـــشمل مـــديـــر المشـــروع وفـــريـــق الـــعمل 
ولـــجنة الـــتوجـــيه والـــرعـــاة وأصـــحاب المـــصلحة الآخـــريـــن. ويُـــعدّ وضـــوح الأدوار والمـــسؤولـــيات مـــن الـــعوامـــل 
الــــحاســــمة فــــي نــــجاح المشــــروع، حــــيث يُــــقلّل مــــن ازدواجــــية الــــجهود والــــتعارض فــــي الــــصلاحــــيات ويُــــعززّ 

(Shaukat et al., 2022). التنسيق بين الأطراف المختلفة
الـــبعُد الـــثالـــث: إدارة أصـــحاب المـــصلحة – يُــــــركّــــــز هــــــذا الــــــبعُد عــــــلى تحــــــديــــــد أصــــــحاب المــــــصلحة 
وتـصنيفهم وفـهم احـتياجـاتـهم وتـوقـعاتـهم وإشـراكـهم بـفعالـية فـي عـمليات اتـخاذ الـقرار المـتعلقة بـالمشـروع. 
وقـــد أكـــدت عـــدة دراســـات أن الـــحوكـــمة المـــوجّـــهة نـــحو أصـــحاب المـــصلحة تـــرتـــبط ارتـــباطـًــا إيـــجابـــيًا بـــنجاح 
المشــــروع، حــــيث إن إشــــراك أصــــحاب المــــصلحة يُــــعززّ الالــــتزام والــــدعــــم ويُــــقلّل مــــن المــــقاومــــة والــــنزاعــــات 

(Magano et al., 2021).

الـبعُد الـرابـع: الـرقـابـة والمـساءلـة – يـتناول هـذا الـبعُد آلـيات المـتابـعة والـتقييم والمـراجـعة الـتي تـُمارسَ 
عـــلى أنشـــطة المشـــروع وأدائـــه، بـــما يـــشمل تـــقاريـــر الأداء ومـــراجـــعات بـــوابـــات المـــراحـــل وآلـــيات الـــتصعيد 
والـــتدقـــيق. وتُـــعدّ الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـية لـــلحوكـــمة الـــفعّالـــة، حـــيث تُـــوفّـــر ضـــمانـــات بـــأن 
المشـــروع يـــسير وفـــق الخـــطة المـــرســـومـــة وأن الانحـــرافـــات تُـــكتشف وتُـــعالـــج فـــي الـــوقـــت المـــناســـب (الـــعمار 

والجابري، 2021).
الدراسات السابقة المرتبطة بحوكمة المشاريع

: الدراسات العربية أولاً

تـناولـت دراسـة أبـو شـنب وعـبابـنة (2024) الـعلاقـة بـين الـحوكـمة وفـعالـية اتـخاذ الـقرار فـي إدارة المـشاريـع 
الـعامـة، وذلـك مـن خـلال دراسـة حـالـة تـطبيقية عـلى نـظام الـباص السـريـع فـي الأردن. هـدفـت الـدراسـة إلـى 
الـكشف عـن أثـر تـطبيق آلـيات الـحوكـمة عـلى فـعالـية عـمليات اتـخاذ الـقرار فـي المـشاريـع الـعامـة الـكبرى. 
اعــــتمد الــــباحــــثان المــــنهج الــــوصــــفي التحــــليلي بــــاســــتخدام أســــلوب دراســــة الــــحالــــة، وتــــكوّنــــت الــــعينة مــــن 
المـــسؤولـــين والـــعامـــلين فـــي مشـــروع الـــباص الســـريـــع. وتـــوصـــلت الـــدراســـة إلـــى أن تـــطبيق آلـــيات الـــحوكـــمة 
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يُـــــسهم بـــــشكل جـــــوهـــــري فـــــي تحســـــين فـــــعالـــــية اتـــــخاذ الـــــقرار، وأن وضـــــوح الـــــهياكـــــل الـــــتنظيمية وتحـــــديـــــد 
المـــسؤولـــيات يُـــعدّان مـــن أبـــرز الـــعوامـــل المـــؤثـــرة فـــي جـــودة الـــقرارات المتخـــذة. وأوصـــت الـــدراســـة بـــضرورة 

تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في المشاريع العامة وتطوير آليات المساءلة والشفافية.
وفـي الـسياق ذاتـه، اسـتقصت دراسـة الـسعايـدة وأبـو حـمور (2022) دور الـحوكـمة فـي نـجاح المـشاريـع 
الـصغيرة والمـتوسـطة الحجـم فـي الأردن، مـع الـتركـيز عـلى الـدور الـوسـيط لـلابـتكار المـالـي. هـدفـت الـدراسـة 
إلـــى تحـــديـــد الـــعلاقـــة بـــين مـــمارســـات الـــحوكـــمة ونـــجاح المـــشاريـــع الـــصغيرة والمـــتوســـطة، واعـــتمدت المـــنهج 
الـوصـفي التحـليلي، حـيث تـم جـمع الـبيانـات مـن عـينة مـن مـديـري ومـالـكي المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة 
فـــي الأردن مـــن خـــلال اســـتبانـــة مـــحكّمة. وكـــشفت الـــنتائـــج عـــن وجـــود أثـــر إيـــجابـــي ذي دلالـــة إحـــصائـــية 
لـــتطبيق الـــحوكـــمة عـــلى نـــجاح المـــشاريـــع الـــصغيرة والمـــتوســـطة، كـــما تـــبيّن أن الابـــتكار المـــالـــي يـــلعب دوراً 
وســـيطًا فـــي هـــذه الـــعلاقـــة. وأوصـــت الـــدراســـة بـــتعزيـــز الـــوعـــي بـــأهـــمية الـــحوكـــمة لـــدى أصـــحاب المـــشاريـــع 

الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج تدريبية متخصصة لهم.
كــــما تــــناولــــت دراســــة الــــعمار والــــجابــــري (2021) أثــــر مــــعايــــير الــــحوكــــمة فــــي كــــفاءة أداء الاســــتثمارات 
الـحكومـية فـي الـعراق فـي إطـار الـتكامـل المشـترك. هـدفـت الـدراسـة إلـى تحـليل مـدى تـأثـير تـطبيق مـعايـير 
الــــحوكــــمة عــــلى كــــفاءة أداء المــــشاريــــع الاســــتثماريــــة الــــحكومــــية، واســــتخدم الــــباحــــثان المــــنهج الــــوصــــفي 
التحـــليلي مـــع أســـالـــيب التحـــليل الـــكمي، وشـــملت الـــعينة الـــبيانـــات المـــتعلقة بـــالاســـتثمارات الـــحكومـــية فـــي 
الـعراق. وأظهـرت الـنتائـج أن الـتزام المـشاريـع الـحكومـية بـمعايـير الـحوكـمة يـُحسّن مـن كـفاءة أدائـها ويـُقلّل 
مــن مــظاهــر الهــدر والــفساد، وأن ضــعف آلــيات الــرقــابــة والمــساءلــة يُــعدّ مــن أبــرز التحــديــات الــتي تــواجــه 
حـــوكـــمة المـــشاريـــع الـــحكومـــية. وأوصـــت الـــدراســـة بـــضرورة تـــفعيل آلـــيات الـــرقـــابـــة والمـــحاســـبة وتـــعزيـــز مـــبدأ 

الشفافية في إدارة المشاريع الحكومية.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية

 "How Good Governance Leads to Better دراســــــــــــــــة بــــــــــــــــعنوان Turner (2025) أجــــــــــــــــرى
"Project Performance through Improved Decision-Making، هــدفــت إلــى بــناء نــموذج 

نـظري يـُوضّـح كـيف تـُؤدّي الـحوكـمة الـرشـيدة إلـى تحسـين أداء المـشاريـع مـن خـلال تـعزيـز جـودة عـمليات 
اتـخاذ الـقرار. اعـتمدت الـدراسـة المـنهج الاسـتقرائـي الـنظري مـن خـلال تحـليل الأدبـيات ذات الـصلة وبـناء 
إطـــار مـــفاهـــيمي مـــتكامـــل. وتـــوصـــلت الـــدراســـة إلـــى أن الـــحوكـــمة الـــفعّالـــة تُـــوفّـــر الشـــروط الـــلازمـــة لاتـــخاذ 
قـرارات أفـضل مـن خـلال ثـلاث آلـيات رئـيسة هـي: تـوفـير المـعلومـات الـدقـيقة وفـي الـوقـت المـناسـب، وتحـديـد 
واضـــح لـــصلاحـــيات اتـــخاذ الـــقرار، وإنـــشاء آلـــيات رقـــابـــية تُـــتيح مـــراجـــعة الـــقرارات وتـــصحيح مـــسارهـــا. 
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وأوصـــت الـــدراســـة بـــضرورة اعـــتماد المـــنظمات لأطُـــر حـــوكـــمية شـــامـــلة تـــربـــط بـــين الـــحوكـــمة وجـــودة اتـــخاذ 
القرار وأداء المشروع.

 "The Impact of Effective Project دراســــــــــة بــــــــــعنوان Twaissi et al. (2025) كــــــــــما أجــــــــــرى
 ،Governance on Project Success: The Mediation Role of Relational Norms"

هـدفـت إلـى فـحص أثـر حـوكـمة المـشاريـع الـفعّالـة عـلى نـجاح المشـروع مـع دراسـة الـدور الـوسـيط لـلأعـراف 
الـــعلائـــقية. اعـــتمدت الـــدراســـة المـــنهج الـــكمي الـــوصـــفي، وتـــم جـــمع الـــبيانـــات مـــن عـــينة مـــكوّنـــة مـــن مـــديـــري 
المـشاريـع والـعامـلين فـي قـطاع المـشاريـع فـي الأردن بـاسـتخدام اسـتبانـة إلـكترونـية. وأظهـرت الـنتائـج أن 
حــــوكــــمة المــــشاريــــع لــــها أثــــر إيــــجابــــي مــــباشــــر وذو دلالــــة إحــــصائــــية عــــلى نــــجاح المشــــروع، كــــما تــــبيّن أن 
الأعــراف الــعلائــقية تــلعب دوراً وســيطًا جــزئــيًا فــي هــذه الــعلاقــة. وأوصــت الــدراســة بــأهــمية بــناء عــلاقــات 

قائمة على الثقة والتعاون بين أصحاب المصلحة في إطار الحوكمة المؤسسية.
 "Linking Government Support, بـــــــعنوان Hussain et al. (2025) وفـــــــي دراســـــــة أجـــــــراهـــــــا
 and Quality Management with Sustainable Energy Project Success:

 Mediating Role of Community Participation and Moderating Role of Project

"Governance، هـــدفـــت إلـــى دراســـة الـــعلاقـــة بـــين الـــدعـــم الـــحكومـــي وإدارة الـــجودة ونـــجاح مـــشاريـــع 

الـــطاقـــة المســـتدامـــة، مـــع فـــحص الـــدور الـــوســـيط لـــلمشاركـــة المـــجتمعية والـــدور المـــعدّل لـــحوكـــمة المـــشاريـــع. 
اعـــــتمدت الـــــدراســـــة المـــــنهج الـــــكمي وتـــــم جـــــمع الـــــبيانـــــات مـــــن عـــــينة مـــــن الـــــعامـــــلين فـــــي مـــــشاريـــــع الـــــطاقـــــة 
المســتدامــة. وتــوصــلت الــدراســة إلــى أن حــوكــمة المــشاريــع تــلعب دوراً مــعدّلاً مــهمًا فــي تــعزيــز الــعلاقــة بــين 
إدارة الـجودة ونـجاح المشـروع، وأن وجـود أطُـر حـوكـمية واضـحة يـُعززّ مـن فـعالـية المـشاركـة المـجتمعية فـي 
تـــحقيق أهـــداف المشـــروع. وأوصـــت الـــدراســـة بـــضرورة تـــبنيّ أطُـــر حـــوكـــمية مـــتكامـــلة تُـــراعـــي خـــصوصـــية 

مشاريع الطاقة المستدامة وتُعززّ المشاركة المجتمعية.
(Decision-Making Quality) 2.3 المتغير التابع الأول: جودة اتخاذ القرار.

تمهيد

يُــــمثلّ اتــــخاذ الــــقرار جــــوهــــر الــــعملية الإداريــــة وأكــــثر أنشــــطتها حــــساســــية وتــــأثــــيراً، إذ تــــتوقــــف كــــفاءة أي 
مــنظمة أو مشــروع عــلى جــودة الــقرارات المتخــذة فــيه ومــدى مــلاءمــتها لــلظروف والمــتغيرات المــحيطة. وفــي 
ســـياق إدارة المـــشاريـــع، تـــتضاعـــف أهـــمية جـــودة اتـــخاذ الـــقرار نـــظراً لـــطبيعة المـــشاريـــع المـــؤقـــتة والـــفريـــدة 
والمــــحكومــــة بــــقيود الــــوقــــت والــــتكلفة والــــنطاق، مــــما يــــجعل كــــل قــــرار يتُخّــــذ ذا تــــأثــــير مــــباشــــر عــــلى مــــسار 
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المشـــروع ومخـــرجـــاتـــه .(Thesing et al., 2021) ويســـتعرض هـــذا الـــقسم مـــفهوم جـــودة اتـــخاذ الـــقرار 
وأهميته وأهدافه وأبعاده في سياق إدارة المشاريع.

مفهوم جودة اتخاذ القرار

تُعرَّف جـودة اتـخاذ الـقرار بـأنـها مـدى مـلاءمـة الـقرار المتخّـذ لـلموقـف أو المـشكلة المـطروحـة، ومـدى اسـتناده 
إلـــى مـــعلومـــات دقـــيقة وتحـــليل مـــنهجي وتـــقييم شـــامـــل لـــلبدائـــل المـــتاحـــة، بـــما يُـــؤدّي إلـــى تـــحقيق الـــنتائـــج 
المــرجــوّة بــأقــل قــدر مــن المــخاطــر والــتكالــيف (المــشوط، 2023). ويُــشير عــبدالســتار وجــازم (2025) إلــى 
أن جـودة اتـخاذ الـقرار تتحـدد مـن خـلال عـدة مـعايـير تـشمل دقـة المـعلومـات المسـتخدمـة فـي عـملية اتـخاذ 
الـقرار، والمـنهجية المـتبعة فـي تحـليل الـبدائـل وتـقييمها، ومـدى مـشاركـة الأطـراف المـعنية فـي صـنع الـقرار، 

وسرعة الاستجابة للمستجدات والمتغيرات.
ومـــن المـــنظور الأكـــاديـــمي، عـــرفّ Dean and Sharfman (1996) جـــودة الـــقرار بـــأنـــها المـــدى الـــذي 
يـــتمتع فـــيه الـــقرار بـــالـــعقلانـــية الإجـــرائـــية، أي مـــدى اعـــتماده عـــلى جـــمع المـــعلومـــات وتحـــليلها واســـتخدام 
أســالــيب مــنطقية ومــنهجية فــي المــفاضــلة بــين الــبدائــل. وفــي إطــار إدارة المــشاريــع تحــديــدًا، تُعرَّف جــودة 
اتـخاذ الـقرار بـأنـها قـدرة فـريـق المشـروع وقـيادتـه عـلى اتـخاذ قـرارات مسـتنيرة وفـي الـوقـت المـناسـب تـُسهم 

(Turner, 2025). في توجيه المشروع نحو تحقيق أهدافه وفق المعايير المحددة
أهمية جودة اتخاذ القرار

تـــبرز أهـــمية جـــودة اتـــخاذ الـــقرار فـــي إدارة المـــشاريـــع مـــن خـــلال تـــأثـــيرهـــا المـــباشـــر عـــلى جـــميع جـــوانـــب 
المشـــروع ومخـــرجـــاتـــه. فـــالـــقرارات ذات الـــجودة الـــعالـــية تُـــسهم فـــي تحســـين تـــخصيص المـــوارد وتـــوزيـــعها 
بـــــكفاءة، مـــــما يُـــــقلّل مـــــن الهـــــدر ويُـــــعززّ الإنـــــتاجـــــية (فـــــقير ودبـــــاب ومـــــصطفاوي، .(2023 كـــــما أن جـــــودة 
الــقرارات تُــؤثّــر بــشكل مــباشــر عــلى إدارة المــخاطــر، حــيث إن الــقرارات المســتنيرة تُــمكّن مــن الــتعامــل مــع 

(Abaneme et al., 2025). المخاطر بفعالية أكبر والحد من تأثيرها السلبي على المشروع
وتُـــسهم جـــودة اتـــخاذ الـــقرار فـــي تـــعزيـــز ثـــقة أصـــحاب المـــصلحة بـــالمشـــروع وقـــيادتـــه، حـــيث إن الـــقرارات 
المــبنية عــلى أســس عــلمية ومــنهجية تُــولّــد شــعوراً بــالاطــمئنان والــثقة لــدى جــميع الأطــراف المــعنية (فــتحي 
ومحـمد وعبـدالـعزيـز، 2023). فـضلاً عـن ذلـك، تـُعدّ جـودة الـقرارات عـامـلاً حـاسـمًا فـي تـحقيق الـتوازن بـين 
الأهــداف المــتنافــسة للمشــروع كــالــوقــت والــتكلفة والــجودة والــنطاق، وهــو مــا يــتطلب تحــليلاً دقــيقًا ومــوازنــة 

مدروسة بين هذه الأبعاد المختلفة (المشوط، 2023).
أهداف جودة اتخاذ القرار
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تهــدف جــودة اتــخاذ الــقرار فــي ســياق إدارة المــشاريــع إلــى تــحقيق عــدة غــايــات أســاســية. فــمن أبــرز هــذه 
الأهــداف ضــمان اتــخاذ الــقرارات المــناســبة فــي الــوقــت المــناســب، بــحيث لا تــتأخــر الــقرارات الــحاســمة ولا 
تتُخّـذ بـشكل متسـرعّ دون دراسـة كـافـية (عـبدالسـتار وجـازم، 2025). كـذلـك تهـدف إلـى تـعظيم اسـتخدام 
المـوارد المـتاحـة مـن خـلال تـوجـيهها نـحو الأنشـطة ذات الأولـويـة والـقيمة الأعـلى، وتـقليل المـخاطـر مـن خـلال 
الــــتنبؤّ بــــالــــعواقــــب المــــحتملة لــــكل بــــديــــل قــــبل اتــــخاذ الــــقرار. كــــما تــــسعى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار إلــــى تــــعزيــــز 
مـشاركـة أصـحاب المـصلحة فـي الـعملية الـقراريـة، مـما يـُعززّ الالـتزام بـالـقرارات المتخـذة ويُسهّـل تـنفيذهـا 

(Taboada et al., 2023).

أبعاد جودة اتخاذ القرار

تـتعدد أبـعاد جـودة اتـخاذ الـقرار فـي الأدبـيات الإداريـة، ومـن أبـرزهـا: جـودة المـعلومـات المسـتخدمـة 
وتــشير إلــى مــدى دقــة واكــتمال وحــداثــة ومــوثــوقــية الــبيانــات والمــعلومــات الــتي يُــبنى عــليها الــقرار (المــشوط، 
2023). والمــنهجية التحــليلية الـــتي تـــتعلق بـــمدى اســـتخدام أســـالـــيب تحـــليلية مـــنظمة ومـــنهجية فـــي 

تحـــديـــد الـــبدائـــل وتـــقييمها والمـــفاضـــلة بـــينها (فـــقير ودبـــاب ومـــصطفاوي، 2023). والــتوقــيت المــناســب 
الــذي يُــشير إلــى اتــخاذ الــقرار فــي الــوقــت المــناســب دون تــأخــير مــفرط أو تســرعّ غــير مــبرر (عــبدالســتار 
وجـازم، 2025). والمـشاركـة فـي صـنع الـقرار الـتي تـتعلق بـمدى إشـراك الأطـراف المـعنية والمـختصين 

(Turner, 2025). في عملية صنع القرار لضمان شمولية التحليل وقبول القرار
الدراسات السابقة المرتبطة بجودة اتخاذ القرار

: الدراسات العربية أولاً

أجــرى المــشوط (2023) دراســة هــدفــت إلــى الــكشف عــن أثــر جــودة المــعلومــات عــلى فــاعــلية اتــخاذ الــقرار 
الإداري، وذلـــــك مـــــن خـــــلال دراســـــة مـــــيدانـــــية عـــــلى وزارة الـــــداخـــــلية الـــــكويـــــتية. اعـــــتمدت الـــــدراســـــة المـــــنهج 
الـوصـفي التحـليلي، وتـم جـمع الـبيانـات مـن عـينة مـن الـقيادات الإداريـة فـي الـوزارة بـاسـتخدام اسـتبانـة 
مــــحكّمة. وتــــوصــــلت الــــدراســــة إلــــى أن جــــودة المــــعلومــــات بــــأبــــعادهــــا المــــختلفة (الــــدقــــة، الاكــــتمال، الــــتوقــــيت، 
المـلاءمـة) تُـؤثـّر تـأثـيراً إيـجابـيًا ذا دلالـة إحـصائـية عـلى فـاعـلية اتـخاذ الـقرار الإداري، وأن بُـعد الـتوقـيت يـُعدّ 
الأكـثر تـأثـيراً. وأوصـت الـدراسـة بـضرورة الاسـتثمار فـي نـظم المـعلومـات الإداريـة وتـطويـر قـواعـد الـبيانـات 

لتوفير معلومات عالية الجودة تدعم عملية اتخاذ القرار.
كــــــــــما تــــــــــناولــــــــــت دراســــــــــة فــــــــــقير ودبــــــــــاب ومــــــــــصطفاوي (2023) تــــــــــأثــــــــــير الحــــــــــمض الــــــــــنووي الــــــــــتنظيمي 
(Organizational DNA) عـــــلى جـــــودة اتـــــخاذ الـــــقرار، مـــــن خـــــلال دراســـــة حـــــالـــــة الـــــوحـــــدة الـــــعملياتـــــية 

لاتــــصالات الجــــزائــــر فــــي الــــوادي. هــــدفــــت الــــدراســــة إلــــى مــــعرفــــة مــــدى تــــأثــــير مــــكونــــات الحــــمض الــــنووي 
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الـتنظيمي (الـهيكل الـتنظيمي، حـقوق اتـخاذ الـقرار، المـحفزات، المـعلومـات) عـلى جـودة الـقرارات المتخـذة. 
واعـــتمدت الـــدراســـة المـــنهج الـــوصـــفي التحـــليلي مـــع أســـلوب دراســـة الـــحالـــة، وشـــملت الـــعينة الـــعامـــلين فـــي 
الـوحـدة الـعملياتـية المـذكـورة. وأظهـرت الـنتائـج أن مـكونـات الحـمض الـنووي الـتنظيمي تـُؤثـّر إيـجابـيًا عـلى 
جــودة اتــخاذ الــقرار، وأن وضــوح حــقوق اتــخاذ الــقرار وجــودة تــدفــق المــعلومــات يُــعدّان مــن أكــثر الــعوامــل 
تـأثـيراً. وأوصـت الـدراسـة بـضرورة مـراجـعة الـهياكـل الـتنظيمية وتـوضـيح صـلاحـيات اتـخاذ الـقرار وتحسـين 

قنوات الاتصال التنظيمي.
وفـي دراسـة حـديـثة، بـحث عـبدالسـتار وجـازم (2025) أثـر تـطبيق الـذكـاء الاصـطناعـي فـي جـودة اتـخاذ 
الــقرار مــن خــلال دراســة مــيدانــية فــي شــركــة الاتــصالات الــيمنية ســبأفــون فــي عــدن. هــدفــت الــدراســة إلــى 
الــــكشف عــــن مــــدى تــــأثــــير تــــطبيقات الــــذكــــاء الاصــــطناعــــي عــــلى جــــودة الــــقرارات المتخــــذة فــــي الشــــركــــة. 
واعـتمدت الـدراسـة المـنهج الـوصـفي التحـليلي، حـيث تـم تـوزيـع اسـتبانـة عـلى عـينة مـن المـديـريـن والـعامـلين 
فــي الشــركــة. وتــوصــلت الــنتائــج إلــى أن تــطبيق الــذكــاء الاصــطناعــي يُــسهم بــشكل إيــجابــي فــي تحســين 
جــودة اتــخاذ الــقرار مــن خــلال تــوفــير بــيانــات أكــثر دقــة وتحــليلات أعــمق وتــنبؤات أكــثر مــوثــوقــية. وأوصــت 
الـدراسـة بـالـتوسـع فـي تـبنيّ تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي دعـم عـمليات اتـخاذ الـقرار وتـدريـب الـكوادر 

البشرية على استخدامها.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية

 "Augmented Project Management: دراســــــــة بــــــــعنوان Abaneme et al. (2025) أجــــــــرى
 Exploring the Role of AI Tools in Decision-making and Resource

"Optimisation، هـدفـت إلـى اسـتكشاف دور أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي تحسـين عـمليات اتـخاذ 

الــــقرار وتحســــين تــــخصيص المــــوارد فــــي إدارة المــــشاريــــع. اعــــتمدت الــــدراســــة المــــنهج الــــنوعــــي مــــن خــــلال 
مـراجـعة مـنهجية لـلأدبـيات، وشـملت الـعينة مجـموعـة واسـعة مـن الـدراسـات المـنشورة فـي المـجلات الـعلمية 
المــــحكّمة. وتــــوصــــلت الــــدراســــة إلــــى أن أدوات الــــذكــــاء الاصــــطناعــــي تُــــعززّ مــــن جــــودة اتــــخاذ الــــقرار فــــي 
المــــشاريــــع مــــن خــــلال تحســــين الــــقدرة عــــلى الــــتنبؤ بــــالمــــخاطــــر وتحــــليل الــــسيناريــــوهــــات المــــختلفة وتحســــين 
تـخصيص المـوارد. وأوصـت الـدراسـة بـضرورة دمـج أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي أطُـر إدارة المـشاريـع 

مع الحفاظ على العنصر البشري في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
 "Artificial Intelligence Enabled دراســــــــة بــــــــعنوان Taboada et al. (2023) كــــــــذلــــــــك أجــــــــرى
"Project Management: A Systematic Literature Review، هـــدفـــت إلـــى تـــقديـــم مـــراجـــعة 

مـنهجية شـامـلة لـلأدبـيات المـتعلقة بـتطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي إدارة المـشاريـع وتـأثـيرهـا عـلى جـودة 
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الـــــقرارات والأداء. اعـــــتمدت الـــــدراســـــة مـــــنهج المـــــراجـــــعة المـــــنهجية لـــــلأدبـــــيات، وشـــــملت الـــــعينة الـــــدراســـــات 
المـنشورة فـي قـواعـد بـيانـات عـلمية رئـيسية. وكـشفت الـنتائـج أن تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي تـُسهم فـي 
تحسـين جـودة اتـخاذ الـقرار فـي مـراحـل مـختلفة مـن دورة حـياة المشـروع، بـما فـي ذلـك التخـطيط والجـدولـة 
وإدارة المــــخاطــــر وتــــخصيص المــــوارد. وأوصــــت الــــدراســــة بــــضرورة تــــطويــــر أطُــــر مــــتكامــــلة لــــدمــــج الــــذكــــاء 
الاصطناعي في عمليات إدارة المشاريع وإجراء مزيد من الدراسات التجريبية لقياس تأثيره الفعلي.

وقـد أجـرت دراسـة فـتحي ومحـمد وعـبدالـعزيـز (2023) تحـليلاً لـتأثـير جـودة حـوكـمة الشـركـات عـلى الـثقة 
المــفرطــة لــلرئــيس الــتنفيذي، وهــي دراســة تــطبيقية أكــاديــمية. وقــد عــالــجها الــباحــثون مــن مــنظور أن جــودة 
الــحوكــمة تُــشكّل إطــاراً ضــابــطًا لــعمليات اتــخاذ الــقرار. اعــتمدت الــدراســة المــنهج الــوصــفي التحــليلي مــع 
أسـالـيب التحـليل الـكمي، وتـمثلّت الـعينة فـي بـيانـات شـركـات مـساهـمة مـصريـة. وتـوصـلت الـدراسـة إلـى أن 
جــــودة الــــحوكــــمة تُــــقلّل مــــن مســــتوى الــــثقة المــــفرطــــة لــــدى الــــرؤســــاء الــــتنفيذيــــين، مــــما يُــــحسّن مــــن عــــقلانــــية 
الـــقرارات المتخـــذة ويُـــقلّل مـــن الـــتحيزات الســـلوكـــية. وأوصـــت الـــدراســـة بـــتعزيـــز آلـــيات الـــحوكـــمة الـــداخـــلية 

كوسيلة لضبط جودة القرارات الإدارية.
(Project Success) 2.4 المتغير التابع الثاني: نجاح المشروع.

تمهيد

يُــعدّ نــجاح المشــروع الــغايــة الــقصوى الــتي تــسعى جــميع الأطــراف المــعنية إلــى تــحقيقها، غــير أن تحــديــد 
مــفهوم الــنجاح ومــعايــيره ظــلّ مــوضــع جــدل ونــقاش فــي أدبــيات إدارة المــشاريــع لــعقود طــويــلة. فــقد تــطوّر 
هــذا المــفهوم مــن الــنظرة الــتقليديــة المــحصورة فــي المــثلث الحــديــدي (الــوقــت والــتكلفة والــجودة) إلــى مــفهوم 
أشــــــــمل يــــــــتضمن أبــــــــعادًا مــــــــتعددة تــــــــشمل رضــــــــا أصــــــــحاب المــــــــصلحة والأثــــــــر الــــــــتنظيمي والاســــــــتدامــــــــة 
.(Atkinson, 1999) ويســــتعرض هــــذا الــــقسم مــــفهوم نــــجاح المشــــروع وأهــــميته وأهــــدافــــه وأبــــعاده مــــع 

التوثيق العلمي المناسب.
مفهوم نجاح المشروع

يُعرَّف نـــجاح المشـــروع بـــأنـــه تـــحقيق المشـــروع لأهـــدافـــه المحـــددة وفـــق المـــعايـــير المـــتفق عـــليها بـــين أصـــحاب 
المــصلحة، وهــو مــفهوم مــتعدد الأبــعاد يــتجاوز مجــرد إتــمام المشــروع فــي الــوقــت والمــيزانــية المحــدديــن إلــى 
 Pinto and ّويُـــــميز (Shaukat et al., 2022). تـــــحقيق الـــــقيمة المـــــرجـــــوّة والأثـــــر الإيـــــجابـــــي المـــــنشود
Slevin (1988) بـين مـفهومـين مـرتـبطين هـما "نـجاح إدارة المشـروع" الـذي يـُركّـز عـلى الـكفاءة فـي إدارة 

الــعمليات والمــوارد، و"نــجاح المشــروع" الــذي يــتعلق بــتحقيق الأهــداف الــنهائــية والــقيمة المــضافــة لــلمنظمة 
وأصحاب المصلحة.
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وفــي الــسياق الــعربــي، يُــعرفّ الشــريــف وأبــا الــحسن (2025) نــجاح المشــروع بــأنــه إنــجاز المشــروع وفــق 
الــــنطاق والجــــدول الــــزمــــني والمــــيزانــــية المحــــددة مــــع تــــحقيق مســــتوى الــــجودة المــــطلوب وإرضــــاء أصــــحاب 
المـــصلحة الـــرئـــيسيين، مـــع الـــتأكـــيد عـــلى أن الـــنجاح الـــحقيقي يـــتحقق عـــندمـــا تُـــلبيّ مخـــرجـــات المشـــروع 
الــحاجــة الــفعلية الــتي أنُشئ مــن أجــلها. كــما تُــشير الــحشماوي وفحــل (2021) إلــى أن نــجاح المشــروع 
يـرتـبط بـمدى تـحقيقه لأهـدافـه الاسـتراتـيجية والـتشغيلية مـعًا، وأن امـتلاك المـعرفـة والـكفاءات الـلازمـة يـُعدّ 

من المحددات الأساسية لهذا النجاح.
أهمية نجاح المشروع

تتجــــلّى أهــــمية نــــجاح المشــــروع عــــلى مســــتويــــات مــــتعددة تــــمتد مــــن المســــتوى المــــؤســــسي إلــــى المســــتوى 
المــــجتمعي. فــــعلى المســــتوى المــــؤســــسي، يُــــسهم نــــجاح المــــشاريــــع فــــي تــــعزيــــز المــــيزة الــــتنافــــسية لــــلمنظمة 
وتحسـين سـمعتها فـي الـسوق وزيـادة ثـقة الـعملاء والمسـتثمريـن فـيها .(Magano et al., 2021) كـما 
أن نـــــجاح المـــــشاريـــــع يُـــــعززّ مـــــن قـــــدرة المـــــنظمة عـــــلى اســـــتقطاب الـــــكفاءات والاحـــــتفاظ بـــــها، حـــــيث يـــــميل 
المـــحترفـــون إلـــى الـــعمل فـــي مـــنظمات تـــمتلك ســـجلاً حـــافـــلاً فـــي إنـــجاز المـــشاريـــع بـــنجاح (الشـــريـــف وأبـــا 

الحسن، 2025).
وعــلى المســتوى الاقــتصادي، يُــؤدّي نــجاح المــشاريــع إلــى تــحقيق الــعائــد عــلى الاســتثمار المــتوقــع وتــعظيم 
الــقيمة المــضافــة لــلموارد المســتثمرة، فــي حــين أن فشــل المــشاريــع يُــكبدّ المــنظمات والاقــتصادات خــسائــر 
فــــادحــــة .(Hussain et al., 2025) وعــــلى المســــتوى المــــجتمعي، يُــــسهم نــــجاح المــــشاريــــع الــــعامــــة فــــي 
تحسـين جـودة الخـدمـات المـقدمـة لـلمواطـنين وتـعزيـز الـبنية الـتحتية وتـحقيق الـتنمية المسـتدامـة (أبـو شـنب 

وعبابنة، 2024).
أهداف قياس نجاح المشروع

يهـدف قـياس نـجاح المشـروع إلـى تـحقيق عـدة غـايـات جـوهـريـة، مـن أبـرزهـا تـوفـير تـغذيـة راجـعة تـُمكّن مـن 
 (Shaukat et al., تحســـين مـــمارســـات إدارة المـــشاريـــع فـــي المســـتقبل والـــتعلم مـــن الـــتجارب الـــسابـــقة
.(2022 كــــذلــــك يهــــدف إلــــى تــــعزيــــز المــــساءلــــة مــــن خــــلال تــــقييم أداء فــــرق المــــشاريــــع ومــــديــــريــــها بــــشكل 

مـــوضـــوعـــي وعـــادل، وإلـــى دعـــم عـــملية اتـــخاذ الـــقرار الاســـتراتـــيجي المـــتعلقة بـــاخـــتيار المـــشاريـــع وتحـــديـــد 
أولـــويـــاتـــها وتـــخصيص المـــوارد لـــها. كـــما يـــسعى قـــياس الـــنجاح إلـــى تـــعزيـــز الـــشفافـــية والمـــصداقـــية فـــي 
الـــتعامـــل مـــع أصـــحاب المـــصلحة مـــن خـــلال تـــقديـــم صـــورة واقـــعية ومـــوثـــوقـــة عـــن أداء المـــشاريـــع ونـــتائـــجها 

(الحشماوي وفحل، 2021)
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أبعاد نجاح المشروع

تـطوّرت أبـعاد نـجاح المشـروع عـبر الـزمـن لـتتجاوز المـعايـير الـتقليديـة المـحصورة فـي المـثلث الحـديـدي. ومـن 
أبـرز هـذه الأبـعاد: الالـتزام بـالجـدول الـزمـني ويـُشير إلـى إنـجاز المشـروع وفـق الإطـار الـزمـني المحـدد 
دون تـــأخـــير جـــوهـــري .(Atkinson, 1999) والالــتزام بــالمــيزانــية الـــذي يـــتعلق بـــإتـــمام المشـــروع فـــي 
حــدود الــتكلفة المــعتمدة دون تــجاوزات مــالــية غــير مــبررة. وتحقيق الـجودة المـطلوبـة الــذي يُــشير إلــى 
مـــطابـــقة مخـــرجـــات المشـــروع لـــلمواصـــفات والمـــعايـــير المحـــددة مســـبقًا (الشـــريـــف وأبـــا الـــحسن، 2025). 
ورضـا أصـحاب المـصلحة الــذي يــتعلق بــمدى تــلبية المشــروع لــتوقــعات واحــتياجــات أصــحاب المــصلحة 
الـــــرئـــــيسيين بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــعملاء والـــــرعـــــاة وفـــــريـــــق المشـــــروع .(Shaukat et al., 2022) وتحقيق 
الأهـــداف الاســـتراتـــيجية الــــذي يُــــشير إلــــى مــــدى إســــهام مخــــرجــــات المشــــروع فــــي تــــحقيق الأهــــداف 

(Magano et al., 2021). الاستراتيجية للمنظمة والقيمة المضافة المرجوّة
الدراسات السابقة المرتبطة بنجاح المشروع

: الدراسات العربية أولاً

أجـرى الشـريـف وأبـا الـحسن (2025) دراسـة هـدفـت إلـى الـتعرفّ عـلى دور مـنهجيات إدارة المشـروعـات 
فــــي تــــحقيق نــــجاح المشــــروعــــات، وذلــــك مــــن خــــلال دراســــة تــــطبيقية عــــلى شــــركــــات المــــقاولات فــــي مــــنطقة 
الـريـاض. اعـتمدت الـدراسـة المـنهج الـوصـفي التحـليلي، وتـم جـمع الـبيانـات مـن عـينة عـشوائـية مـن مـديـري 
المـــشاريـــع والمـــهندســـين الـــعامـــلين فـــي شـــركـــات المـــقاولات بـــمنطقة الـــريـــاض بـــاســـتخدام اســـتبانـــة مـــحكّمة. 
وتــوصــلت الــدراســة إلــى أن تــبنيّ مــنهجيات إدارة مــشاريــع واضــحة ومــنظمة يُــسهم بــشكل جــوهــري فــي 
تـحقيق نـجاح المـشاريـع بـأبـعاده المـختلفة، وأن المـنهجيات الـرشـيقة تُـحقّق نـتائـج أفـضل فـي المـشاريـع ذات 
الــطبيعة المــتغيرة. وأوصــت الــدراســة بــضرورة تــبنيّ شــركــات المــقاولات لمــنهجيات إدارة مــشاريــع مــتكامــلة 

وتدريب كوادرها عليها.
وبـحثت دراسـة الـحشماوي وفحـل (2021) أثـر امـتلاك المـعرفـة فـي نـجاح إدارة المشـروع الـصناعـي، مـن 
خـلال دراسـة تحـليلية فـي الشـركـة الـعامـة لـلصناعـات الـهيدرولـيكية فـي بـغداد. هـدفـت الـدراسـة إلـى تحـليل 
الــــعلاقــــة بــــين امــــتلاك المــــعرفــــة بــــأنــــواعــــها المــــختلفة ونــــجاح إدارة المــــشاريــــع الــــصناعــــية. واعــــتمدت المــــنهج 
الـــوصـــفي التحـــليلي، وشـــملت الـــعينة عـــددًا مـــن المـــديـــريـــن والمـــهندســـين فـــي الشـــركـــة المـــدروســـة. وأظهـــرت 
الـــنتائـــج وجـــود عـــلاقـــة ارتـــباطـــية إيـــجابـــية قـــويـــة بـــين امـــتلاك المـــعرفـــة (الـــصريـــحة والـــضمنية) ونـــجاح إدارة 
المشــــروع، وأن المــــعرفــــة الــــضمنية المكتســــبة مــــن الــــخبرة تُــــعدّ أكــــثر تــــأثــــيراً فــــي نــــجاح المشــــروع. وأوصــــت 

الدراسة بضرورة الاستثمار في إدارة المعرفة وتوثيق الدروس المستفادة من المشاريع السابقة.
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كـــما تـــناولـــت دراســـة قـــطب (2024) دور الـــحوكـــمة الإلـــكترونـــية فـــي تـــعزيـــز ريـــادة الأعـــمال فـــي المـــشاريـــع 
الـــصغيرة والمـــتوســـطة مـــن خـــلال دراســـة تـــطبيقية عـــلى الشـــركـــات الـــناشـــئة فـــي الـــوطـــن الـــعربـــي. هـــدفـــت 
الـــدراســـة إلـــى الـــكشف عـــن أثـــر تـــطبيق الـــحوكـــمة الإلـــكترونـــية عـــلى نـــجاح المـــشاريـــع الـــريـــاديـــة الـــصغيرة 
والمـتوسـطة. واعـتمدت الـدراسـة المـنهج الـوصـفي التحـليلي، وتـكوّنـت الـعينة مـن عـينة مـن أصـحاب ومـديـري 
الشــركــات الــناشــئة فــي عــدد مــن الــدول الــعربــية. وتــوصــلت الــدراســة إلــى أن تــطبيق الــحوكــمة الإلــكترونــية 
يُـــعززّ مـــن فـــرص نـــجاح المـــشاريـــع الـــصغيرة والمـــتوســـطة مـــن خـــلال تحســـين الـــشفافـــية والمـــساءلـــة وتـــسهيل 
الــوصــول إلــى الخــدمــات الــحكومــية. وأوصــت الــدراســة بــتعزيــز الــبنية الــتحتية الــرقــمية وتــبسيط الإجــراءات 

الحكومية الإلكترونية لدعم ريادة الأعمال.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية

 "Revisiting the Relationship between دراســـــة بـــــعنوان Shaukat et al. (2022) أجـــــرى
 Sustainable Project Management and Project Success: The Moderating

"Role of Stakeholder Engagement and Team Building، هـــــــدفـــــــت إلـــــــى إعـــــــادة دراســـــــة 

الــــعلاقــــة بــــين إدارة المــــشاريــــع المســــتدامــــة ونــــجاح المشــــروع مــــع فــــحص الــــدور المــــعدّل لمــــشاركــــة أصــــحاب 
المــــصلحة وبــــناء الــــفريــــق. اعــــتمدت الــــدراســــة المــــنهج الــــكمي، وتــــم جــــمع الــــبيانــــات مــــن عــــينة مــــن مــــديــــري 
المــشاريــع فــي مــختلف الــقطاعــات. وتــوصــلت الــدراســة إلــى أن إدارة المــشاريــع المســتدامــة تــرتــبط ارتــباطـًـا 
إيـــجابـــيًا بـــنجاح المشـــروع، وأن مـــشاركـــة أصـــحاب المـــصلحة وبـــناء الـــفريـــق يُـــعززّان هـــذه الـــعلاقـــة بـــشكل 
جــــوهــــري. وأوصــــت الــــدراســــة بــــتبنيّ مــــمارســــات الاســــتدامــــة فــــي إدارة المــــشاريــــع وتــــعزيــــز آلــــيات إشــــراك 

أصحاب المصلحة.
 "The Contribution of Project دراســـــــــــــة بـــــــــــــعنوان Magano et al. (2021) كـــــــــــــذلـــــــــــــك أجـــــــــــــرى
 Management to a More Sustainable Society: Exploring the Perception of

"Project Managers، هــــدفــــت إلــــى اســــتكشاف تــــصورات مــــديــــري المــــشاريــــع حــــول مــــساهــــمة إدارة 

المـشاريـع فـي تـحقيق مـجتمع أكـثر اسـتدامـة وعـوامـل نـجاح المـشاريـع المسـتدامـة. اعـتمدت الـدراسـة المـنهج 
الـكمي، وتـم جـمع الـبيانـات مـن عـينة واسـعة مـن مـديـري المـشاريـع المـحترفـين. وكـشفت الـنتائـج أن مـديـري 
المـــشاريـــع يُـــدركـــون أهـــمية الاســـتدامـــة كـــبعُد أســـاســـي لـــنجاح المشـــروع، وأن الـــحوكـــمة الـــفعّالـــة وإشـــراك 
أصـــحاب المـــصلحة يُـــعدّان مـــن أهـــم الـــعوامـــل المـــؤثـــرة فـــي نـــجاح المـــشاريـــع المســـتدامـــة. وأوصـــت الـــدراســـة 

بتطوير أطُر لإدارة المشاريع تتضمن معايير الاستدامة كجزء أساسي من تعريف نجاح المشروع.
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 "Agile versus Waterfall Project دراســــــــــــــــــة بــــــــــــــــــعــنــوان Thesing et al. (2021) وأجــــــــــــــــــرى
 Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a

"Project، هـــدفـــت إلـــى تـــطويـــر نـــموذج لاتـــخاذ الـــقرار بـــشأن اخـــتيار المـــنهجية المـــناســـبة لإدارة المشـــروع 

(الــرشــيقة أو الشــلالــية) بــما يُــحقّق أعــلى احــتمالــية لــلنجاح. اعــتمدت الــدراســة مــنهجًا مــختلطًا يجــمع بــين 
التحـليل الـنظري والـتطبيقي. وتـوصـلت الـدراسـة إلـى أن اخـتيار المـنهجية المـناسـبة يـُعدّ قـراراً حـاسـمًا يـُؤثـّر 
بــشكل مــباشــر عــلى نــجاح المشــروع، وأن عــوامــل مــثل حجــم المشــروع ومــدى وضــوح المــتطلبات ومســتوى 
الـتعقيد تُحـدّد المـنهجية الأنسـب. وأوصـت الـدراسـة بـضرورة تـقييم خـصائـص المشـروع بـعنايـة قـبل اخـتيار 

منهجية إدارته لتعظيم فرص نجاحه.
.2.5 العلاقة بين حوكمة المشاريع وجودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع

العلاقة النظرية

تـــنبثق الـــعلاقـــة الـــنظريـــة بـــين حـــوكـــمة المـــشاريـــع وكـــل مـــن جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع مـــن عـــدة 
نــظريــات ومــنظورات إداريــة مــتكامــلة. فــمن مــنظور نــظريــة الــوكــالــة (Agency Theory)، تُــوفّــر الــحوكــمة 
الآلــــيات الــــلازمــــة لــــلتقليل مــــن مــــشكلة عــــدم تــــماثــــل المــــعلومــــات بــــين المــــالــــكين (الــــرعــــاة) والــــوكــــلاء (مــــديــــري 
 (Turner, 2009). المـشاريـع)، مـما يُـحسّن مـن جـودة الـقرارات المتخـذة ويـُعززّ احـتمالـية نـجاح المشـروع
ومـن مـنظور نـظريـة أصـحاب المـصلحة (Stakeholder Theory)، تُـسهم الـحوكـمة فـي إدارة الـعلاقـات 
مــع مــختلف أصــحاب المــصلحة وتــحقيق الــتوازن بــين مــصالــحهم المــتنافــسة، وهــو مــا يُــؤثّــر إيــجابــيًا عــلى 

(Shaukat et al., 2022). جودة القرارات ونجاح المشروع
وقــد أوضــح Turner (2025) أن الــعلاقــة بــين الــحوكــمة ونــجاح المشــروع تــتم بــشكل أســاســي مــن خــلال 
آلـية تحسـين جـودة اتـخاذ الـقرار، إذ إن الـحوكـمة الـرشـيدة تـُوفـّر الـبنية الـتحتية المـؤسـسية الـتي تـُمكّن مـن 
اتــخاذ قــرارات أفــضل، والــقرارات الأفــضل تــقود بــدورهــا إلــى أداء أفــضل للمشــروع ونــتائــج أكــثر نــجاحًــا. 
وبـــــذلـــــك تـــــعمل جـــــودة اتـــــخاذ الـــــقرار كحـــــلقة وصـــــل بـــــين الـــــحوكـــــمة ونـــــجاح المشـــــروع. وعـــــلى صـــــعيد أبـــــعاد 
الــــحوكــــمة، فــــإن الــــهيكل الــــتنظيمي الــــواضــــح يُسهّــــل تــــدفــــق المــــعلومــــات ويُحــــدّد مســــتويــــات اتــــخاذ الــــقرار، 
ووضـــوح الأدوار والمـــسؤولـــيات يُـــقلّل مـــن الـــتعارضـــات ويُـــعززّ الـــتنسيق، وإدارة أصـــحاب المـــصلحة تُـــثري 
عــملية صــنع الــقرار بــتنوع المــنظورات، والــرقــابــة والمــساءلــة تُــوفّــر تــغذيــة راجــعة تُــمكّن مــن تــصحيح المــسار 

(Müller et al., 2014). وتحسين الأداء المستمر
الدراسات السابقة المرتبطة بالعلاقة بين المتغيرات

: الدراسات العربية أولاً
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أجـرى الـعريـمي والـحلالمـة (2024) دراسـة هـدفـت إلـى الـكشف عـن أثـر الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى جـودة 
اتـــــخاذ الـــــقرار مـــــع دراســـــة الـــــدور الـــــوســـــيط لـــــلتمكين الإداري، وذلـــــك فـــــي إطـــــار تـــــطبيقي عـــــلى شـــــركـــــات 
الاتـصالات وتـكنولـوجـيا المـعلومـات الأردنـية. وعـلى الـرغـم مـن أن هـذه الـدراسـة لـم تـتناول حـوكـمة المـشاريـع 
بـشكل مـباشـر، إلا أنـها أسـهمت فـي فـهم الـعوامـل المـؤسـسية والـتنظيمية المـؤثـرة فـي جـودة اتـخاذ الـقرار. 
اعــتمدت الــدراســة المــنهج الــوصــفي التحــليلي، وتــمثلّت الــعينة فــي مــديــري ومــوظــفي شــركــات الاتــصالات 
الأردنـــية. وتـــوصـــلت الـــنتائـــج إلـــى أن الـــعوامـــل الـــتنظيمية كـــالـــتمكين الإداري ووضـــوح الـــهياكـــل الـــتنظيمية 
تــلعب دوراً مــحوريًــا فــي تــعزيــز جــودة اتــخاذ الــقرار، وهــو مــا يــتقاطــع مــع أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع المــتمثلة 
فــي الــهيكل الــتنظيمي ووضــوح الأدوار. وأوصــت الــدراســة بــتعزيــز الــتمكين الإداري وتــوفــير بــيئة تــنظيمية 

داعمة لاتخاذ القرارات ذات الجودة العالية.
كـما أسـهمت دراسـة بـركـات وبـن حـاويـة (2021) فـي إلـقاء الـضوء عـلى دور حـوكـمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات 
كــوســيلة لــلتحكم فــي مــشاريــع تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي المــكتبات الــجامــعية. هــدفــت الــدراســة إلــى بــيان 
أهــــمية حــــوكــــمة تــــكنولــــوجــــيا المــــعلومــــات فــــي ضــــمان نــــجاح مــــشاريــــع الــــتقنية. واعــــتمدت المــــنهج الــــوصــــفي 
التحــليلي، وشــملت الــعينة عــددًا مــن المــكتبات الــجامــعية. وتــوصــلت الــدراســة إلــى أن تــطبيق أطُــر حــوكــمة 
تــكنولــوجــيا المــعلومــات يُــحسّن مــن جــودة الــقرارات المــتعلقة بــالمــشاريــع الــتقنية ويُــعززّ مــن فــرص نــجاحــها، 
وأن غــياب الــحوكــمة يُــؤدّي إلــى قــرارات عــشوائــية وتــبديــد لــلموارد. وأوصــت الــدراســة بــضرورة تــبنيّ أطُــر 

حوكمة تقنية واضحة في المكتبات الجامعية وتدريب العاملين عليها.
وفــي دراســة مــكمّلة، تــناول قــطب (2024) الــعلاقــة بــين الــحوكــمة الإلــكترونــية وتــعزيــز ريــادة الأعــمال فــي 
المــــشاريــــع الــــصغيرة والمــــتوســــطة فــــي الــــوطــــن الــــعربــــي، حــــيث ربــــط بــــين جــــودة الآلــــيات الــــحوكــــمية وصــــنع 
الــقرارات الــريــاديــة ونــجاح المــشاريــع. وأظهــرت الــنتائــج أن الــحوكــمة الإلــكترونــية تُــسهم فــي تحســين بــيئة 
صــنع الــقرار مــن خــلال تــوفــير الــشفافــية وتــسهيل الــوصــول إلــى المــعلومــات، وهــو مــا يــنعكس إيــجابــيًا عــلى 
نـــجاح المـــشاريـــع الـــريـــاديـــة. وأوصـــت الـــدراســـة بـــتكامـــل أنـــظمة الـــحوكـــمة الإلـــكترونـــية مـــع أطُـــر دعـــم ريـــادة 

الأعمال لتعزيز فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية

أجــرى Turner (2025) دراســة مــحوريــة ربــطت بــشكل مــباشــر بــين الــحوكــمة الــرشــيدة وأداء المشــروع 
مـن خـلال تحسـين جـودة اتـخاذ الـقرار. وقـد طـوّرت الـدراسـة نـموذجًـا نـظريًـا يـُوضّـح أن الـحوكـمة تـُؤثـّر فـي 
نــجاح المشــروع عــبر مــساريــن: مــسار مــباشــر يــتمثل فــي تــوفــير الإطــار المــؤســسي الــداعــم، ومــسار غــير 
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مــباشــر يــمر عــبر تحســين جــودة اتــخاذ الــقرار. وأكــدت الــدراســة أن المــنظمات الــتي تــمتلك أطُــراً حــوكــمية 
متطورة تتمتع بقدرة أعلى على اتخاذ قرارات رشيدة، مما يتُرجَم إلى معدلات نجاح أعلى لمشاريعها.

كــذلــك أجــرى Twaissi et al. (2025) دراســة أثــبتت أن حــوكــمة المــشاريــع الــفعّالــة تُــؤثّــر إيــجابــيًا عــلى 
نـجاح المشـروع، وأن هـذه الـعلاقـة تـتعزز مـن خـلال الأعـراف الـعلائـقية الـتي تُـعدّ جـزءًا لا يتجـزأ مـن إدارة 
أصـحاب المـصلحة، وهـو أحـد أبـعاد الـحوكـمة المـعتمدة فـي الـدراسـة الـحالـية. وقـد أكـدت هـذه الـدراسـة أن 
الـــعلاقـــة بـــين الـــحوكـــمة ونـــجاح المشـــروع ليســـت مـــيكانـــيكية بـــل تـــتأثـــر بـــعوامـــل اجـــتماعـــية وعـــلائـــقية تُـــشكّل 

السياق الذي تمُارسَ فيه الحوكمة.
وقـــدّمـــت دراســـة Hussain et al. (2025) أدلـــة إضـــافـــية عـــلى الـــدور المـــحوري لـــحوكـــمة المـــشاريـــع فـــي 
تـــعزيـــز نـــجاح المـــشاريـــع، حـــيث تـــبيّن أن حـــوكـــمة المـــشاريـــع تـــعمل كـــمتغير مـــعدّل يُـــعززّ الـــعلاقـــة بـــين إدارة 
الـجودة ونـجاح المشـروع. وهـذا يـعني أن المـشاريـع الـتي تـمتلك أطُـراً حـوكـمية قـويـة تـكون أكـثر قـدرة عـلى 
الاســـتفادة مـــن مـــمارســـات إدارة الـــجودة وتـــحويـــلها إلـــى نـــتائـــج نـــاجـــحة. وتـــدعـــم هـــذه الـــنتيجة الـــفرضـــية 
الأسـاسـية لـلدراسـة الـحالـية الـقائـلة بـأن حـوكـمة المـشاريـع تـُسهم فـي تحسـين جـودة اتـخاذ الـقرار وتـعزيـز 

نجاح المشروع.
.2.6 الخاتمة

اسـتعرض هـذا الـفصل الإطـار الـنظري والـدراسـات الـسابـقة المـرتـبطة بـمتغيرات الـدراسـة الـثلاثـة: حـوكـمة 
المــشاريــع كــمتغير مســتقل، وجــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع كــمتغيريــن تــابــعين. وقــد تــبيّن مــن خــلال 
المـراجـعة الـنظريـة أن حـوكـمة المـشاريـع تُـشكّل إطـاراً مـؤسـسيًا شـامـلاً يـُنظمّ عـمليات اتـخاذ الـقرار ويُحـدّد 
المــسؤولــيات ويُــعززّ الــرقــابــة والمــساءلــة، وأن أبــعادهــا الأربــعة (الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح الأدوار 
والمـــــسؤولـــــيات، إدارة أصـــــحاب المـــــصلحة، الـــــرقـــــابـــــة والمـــــساءلـــــة) تـــــعمل بـــــشكل تـــــكامـــــلي لـــــتحقيق أهـــــداف 

الحوكمة.
وقــد أظهــرت الــدراســات الــسابــقة الــعربــية والأجــنبية وجــود عــلاقــة إيــجابــية بــين حــوكــمة المــشاريــع وكــل مــن 
جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، مـــع تـــأكـــيد عـــدد مـــن الـــدراســـات أن جـــودة اتـــخاذ الـــقرار تُـــمثلّ آلـــية 
وســيطة تــنتقل مــن خــلالــها تــأثــيرات الــحوكــمة إلــى نــجاح المشــروع. غــير أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن غــالــبية 
الـدراسـات الـسابـقة أجُـريـت فـي سـياقـات مـختلفة عـن الـسياق الـسعودي، وأن عـددًا محـدودًا مـنها تـناول 
الــعلاقــة المــتكامــلة بــين الأبــعاد الأربــعة لــلحوكــمة وكــل مــن جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع فــي إطــار 
نــموذج واحــد. وهــذا مــا تــسعى الــدراســة الــحالــية إلــى تــحقيقه مــن خــلال دراســة هــذه الــعلاقــة فــي ســياق 
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لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة، مـما يـُضيف إلـى المـعرفـة الـعلمية ويُـوفـّر تـوصـيات عـملية قـابـلة لـلتطبيق 
في البيئة السعودية.

الفصل الثالث: منهجية الدراسة

.3.1 المقدمة

يــتناول هــذا الــفصل الإطــار المــنهجي الــذي اعــتمدتــه الــدراســة لــتحقيق أهــدافــها واخــتبار فــرضــياتــها حــول 
أثــــر حــــوكــــمة المــــشاريــــع بــــأبــــعادهــــا )الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة، ووضــــوح الأدوار والمــــسؤولــــيات، وإدارة 
أصــــحاب المــــصلحة، والــــرقــــابــــة والمــــساءلــــة) عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع فــــي لــــجان وفــــرق 
المــشاريــع بــمديــنة جــدة. ويُــعدّ هــذا الــفصل حجــر الأســاس فــي الــبحث الــعلمي، إذ يــوضــح الــطريــق الــذي 

سلكه الباحث للانتقال من التساؤلات النظرية إلى النتائج التجريبية القابلة للقياس والتعميم.
ويــعرض الــفصل بــشكل متســلسل الــتعريــفات الإجــرائــية لمــتغيرات الــبحث، ثــم تــصميم الــبحث (الــبوصــلة 
الــــبحثية) الــــذي يحــــدد المــــنهج والــــفلسفة والمــــقاربــــة المــــتبّعة، يــــليه تحــــديــــد مــــجتمع الــــبحث وأســــلوب اخــــتيار 
الـــعينة وحجـــمها بـــالأرقـــام الـــحقيقية، ثـــم طـــريـــقة جـــمع الـــبيانـــات والأدوات المســـتخدمـــة، فـــأنـــواع الـــبيانـــات، 
وأخـيراً الإجـراءات الإحـصائـية المـعتمدة فـي تحـليل الـبيانـات واخـتبار الـفرضـيات. ويـُختتم الـفصل بـعرض 

ملحق الاستبيان وبنيته التفصيلية.
اعــــتمدت الــــدراســــة المــــنهج الــــوصــــفي التحــــليلي بــــمقاربــــة كــــمّية (Quantitative Approach)، لــــكونــــه 
الأنســـب لـــطبيعة الـــدراســـة الـــتي تـــسعى إلـــى وصـــف الـــظاهـــرة محـــل الـــبحث وقـــياس الـــعلاقـــات والأثـــر بـــين 

متغيراتها اعتماداً على بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي.
.3.2 التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث

الـتعريـف الإجـرائـي هـو الـتعريـف الـذي يحـدد المـتغير مـن خـلال طـريـقة قـياسـه فـعلياً فـي الـدراسـة، وفـيما 
يلي التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث:

المــتغير المســتقل: حــوكــمة المــشاريــع (Project Governance) مجـــموعـــة الأطـــر والـــسياســـات 
والآلـيات الـتي تـنظم عـملية صـنع الـقرار والإشـراف عـلى المـشاريـع، وتُـقاس إجـرائـياً بـالـدرجـة الـتي يـحصل 

عليها المستجيب على فقرات الاستبيان المتعلقة بأبعادها الأربعة، وهي:
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• الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة: الـــترتـــيبات الـــتنظيمية والمســـتويـــات الإداريـــة وآلـــيات الـــتنسيق 
الـتي تُحـدّد كـيفية إدارة المشـروع، ويـُقاس بـالـدرجـة الـتي يـحصل عـليها المسـتجيب عـلى الـفقرات 

المخصصة لهذا البعُد.
• وضــوح الأدوار والمسؤولــيات: درجـــة التحـــديـــد الـــدقـــيق لـــلمهام والـــصلاحـــيات والمـــساءلـــة لـــكل 

طرف في المشروع، ويقُاس بالدرجة على فقرات هذا البعُد.
• إدارة أصـــحاب المـــصلحة: الأنشـــــطة المـــــتعلقة بتحـــــديـــــد أصـــــحاب المـــــصلحة والـــــتواصـــــل مـــــعهم 

وإشراكهم وإدارة توقعاتهم، ويقُاس بالدرجة على فقرات هذا البعُد.
• الـرقـابـة والمـساءلـة: آلــيات المــتابــعة والــتقييم والمــحاســبة عــلى الأداء والــنتائــج، ويُــقاس بــالــدرجــة 

على فقرات هذا البعُد.
 (Decision-Making Quality and المـتغير الـتابـع: جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع
(Project Success المـــدى الـــذي تـــتسم بـــه الـــقرارات بـــالـــرشـــد والاســـتناد إلـــى المـــعلومـــات والـــتوقـــيت 

المـناسـب، ومـا يـنعكس عـلى تـحقيق المشـروع لأهـدافـه ضـمن نـطاق الـعمل والـوقـت والـكلفة المحـددة، ويـُقاس 
إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على الفقرات المخصصة لهذا المتغير في الاستبيان.

.3.3 تصميم البحث (البوصلة البحثية)

اســــــترشــــــدت الــــــدراســــــة فــــــي تــــــصميمها بــــــنموذج "بــــــصلة الــــــبحث(Research Onion) " الــــــذي طــــــوّره 
ســـــاونـــــدرز وزمـــــلاؤه (.Saunders et al)، والـــــذي يـــــوضـــــح الـــــطبقات المـــــتتالـــــية لـــــلقرارات المـــــنهجية مـــــن 

الخارج إلى الداخل على النحو الآتي:

الــــطبقة (الــــبوصــــلة 
البحثية)

المبررالخيار المعتمد في الدراسة

مـــلاءمـــتها لـــقياس الـــظواهـــر مـــوضـــوعـــياً الوضعية (Positivism)الفلسفة البحثية
واختبار الفرضيات كمّياً

الانـــطلاق مـــن إطـــار نـــظري وفـــرضـــيات الاستنباطي (Deductive)المقاربة (المنطق)
نحو اختبارها بالبيانات

مـناسـبتها لجـمع بـيانـات مـن عـدد كـبير المسح بالاستبيان (Survey)الاستراتيجية
من المستجيبين
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.3.4 مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

مـجتمع الـبحث: يــتكوّن مــجتمع الــدراســة مــن جــميع الــعامــلين فــي لــجان وفــرق إدارة المــشاريــع بــمديــنة 
جدة (أعضاء الفرق، ومديرو المشاريع، وأعضاء لجان الحوكمة والإشراف).

أســـلوب أخـــذ الـــعينة: اعــــتمدت الــــدراســــة أســــلوب الــــعينة الــــعشوائــــية الــــبسيطة (أو الميسّــــرة) لإتــــاحــــة 
الفرصة المتكافئة لأفراد المجتمع، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات الوظيفية.

و عـــند تحـــديـــد حجـــم الـــعينة يُســـتحسن الاســـتناد إلـــى مـــعادلـــة عـــلمية. وفـــيما يـــلي مـــثال تـــطبيقي يـــمكنك 
تعديله وفق حجم مجتمعك الفعلي:

بـــافـــتراض أن حجـــم مـــجتمع الـــبحث (N) يـــبلغ نـــحو 500 فـــرداً، فـــإن الحجـــم الأمـــثل لـــلعينة وفـــق مـــعادلـــة 
ســــــتيفن ثــــــامــــــبسون (Thompson) أو جــــــدول كــــــريــــــجسي ومــــــورجــــــان (Krejcie & Morgan) عــــــند 

مستوى ثقة 95% وهامش خطأ %5 يكون 217 مفردة تقريباً.

الـكمّي الأحـادي Mono-method) الخيار المنهجي
Quantitative)

الاعـــــــتماد عـــــــلى بـــــــيانـــــــات رقـــــــمية وأداة 
واحدة

جـــمع الـــبيانـــات فـــي فـــترة زمـــنية واحـــدة المقطعي (Cross-sectional)الأفق الزمني
محددة

أســــــــــالــــــــــيب جــــــــــمع 
البيانات وتحليلها

تـــــــــحقيق أهـــــــــداف الـــــــــدراســـــــــة واخـــــــــتبار الاستبيان والتحليل الإحصائي
فرضياتها

القيمةالبند

(N) 500حجم مجتمع البحث

%95مستوى الثقة

%5هامش الخطأ

217حجم العينة المطلوب

250عدد الاستبانات الموزعة

230عدد الاستبانات المستردة
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.3.5 طريقة جمع البيانات وجدول أدوات البحث

اعـــتمدت الـــدراســـة عـــلى الاســـتبيان كـــأداة رئـــيسة لجـــمع الـــبيانـــات الأولـــية، نـــظراً لمـــلاءمـــته لـــلمنهج الـــكمّي 
 (Five-point Likert ولــكبر حجــم الــعينة. وقــد صُــمّم الاســتبيان بــاســتخدام مــقياس لــيكرت الخــماســي

(Scale المتدرّج من (1 = غير موافق بشدة) إلى (5 = موافق بشدة).

كــــما اعــــتمدت الــــدراســــة عــــلى الــــبيانــــات الــــثانــــويــــة المســــتمدة مــــن الأدبــــيات والــــدراســــات الــــسابــــقة والــــكتب 
والمقالات العلمية والتقارير ذات الصلة.

جدول أدوات البحث

عــــــــدد الاســــــــتبانــــــــات الــــــــصالــــــــحة 
للتحليل

217

8نسبة الاستجابة 6 . 8

%

عــــــــــــــــــــــــــــــدد المتغير / البعُدالقسم
الفقرات

الــــــــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الأول

5البيانات الديموغرافية

الــــــــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثاني

4الهيكل التنظيمي للحوكمة

الــــــــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثاني

4وضوح الأدوار والمسؤوليات

الــــــــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثاني

4إدارة أصحاب المصلحة

الــــــــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثاني

4الرقابة والمساءلة

الــــــــــــــــــقــــــــــــســــــــــــم 
الثالث

جــــــودة اتــــــخاذ الــــــقرار ونــــــجاح المشــــــروع (المــــــتغير 
التابع)

10
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.3.6 أنواع البيانات

اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات:
الـبيانـات الأولـية :(Primary Data) وهـي الـبيانـات الـتي جُـمعت مـيدانـياً ومـباشـرة مـن أفـراد عـينة 

م لهذا الغرض. الدراسة عبر الاستبيان المصمَّ
الــبيانــات الــثانــويــة :(Secondary Data) وهـــي الـــبيانـــات الـــتي اعـــتمد عـــليها الـــباحـــث فـــي بـــناء 
الإطــار الــنظري، وتــشمل الــكتب والمــراجــع الــعلمية والــدوريــات والــرســائــل الــجامــعية والــدراســات الــسابــقة 

والتقارير والمواقع الإلكترونية الموثوقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
.3.7 إجراءات التحليل الإحصائي

 ،(SPSS) تــمّت مــعالــجة الــبيانــات وتحــليلها بــاســتخدام بــرنــامــج الحــزمــة الإحــصائــية لــلعلوم الاجــتماعــية
وفق الإجراءات الآتية:

• التحليل الوصفي: التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة الديموغرافية.

• المـتوسـطات الـحسابـية والانحـرافـات المـعياريـة: لتحــديــد مســتوى اســتجابــة أفــراد الــعينة 
على فقرات ومتغيرات الدراسة وترتيبها.

• اخـتبار الـثبات :(Reliability) مــعامــل ألــفا كــرونــباخ (Cronbach's Alpha) لــلتأكــد مــن 
ثبات أداة الدراسة (القيمة المقبولة ≥ 0.70).

• اخـتبار الـصدق :(Validity) صــدق المــحتوى عــبر المــحكّمين، وصــدق الاتــساق الــداخــلي عــبر 
معاملات الارتباط.

•  (Skewness & اخــــتبار الــــتوزيــــع الــــطبيعي: بــــــاســــــتخدام مــــــعامــــــلي الالــــــتواء والــــــتفلطح
(Kurtosis أو اختبار كولموجوروف–سميرنوف.

• مــعامــل ارتــباط بــيرســون :(Pearson Correlation) لــــقياس قــــوة واتــــجاه الــــعلاقــــة بــــين 
المتغيرات.

•  (Simple & Multiple Linear تحــــــــليل الانحــــــــدار الخــــــــطي الــــــــبسيط والمــــــــتعدد
:(Regression لاخـتبار أثـر المـتغير المسـتقل بـأبـعاده عـلى المـتغير الـتابـع، واخـتبار فـرضـيات 

(α ≤ 0.05). الدراسة عند مستوى دلالة

26فقرات المتغيراتالإجمالي
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.3.8 خاتمة الفصل

فــي خــتام هــذا الــفصل، يــمكن الــقول إن المــنهجية المــتبعة فــي هــذه الــدراســة قــد صُــممت بــعنايــة لــضمان 
تـحقيق أهـدافـها والإجـابـة عـن تـساؤلاتـها الـبحثية المـتعلقة بـأثـر حـوكـمة المـشاريـع عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار 
ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة. وقـد تـم تـقديـم إطـار مـنهجي مـتكامـل ومتسـلسل، 
بـــدءاً مـــن الـــتعريـــفات الإجـــرائـــية الـــدقـــيقة لمـــتغيرات الـــدراســـة، مـــروراً بـــتصميم الـــبحث وفـــق نـــموذج "بـــصلة 
الـــــبحث" الـــــذي حـــــدد الـــــفلسفة الـــــوضـــــعية والمـــــنهج الاســـــتنباطـــــي والاســـــتراتـــــيجية المـــــسحية، وصـــــولاً إلـــــى 

إجراءات التحليل الإحصائي الموضوعية.
وقـد تـم الاعـتماد عـلى المـنهج الـوصـفي التحـليلي بـمقاربـة كـمّية، بـما يـتلاءم مـع طـبيعة الـظاهـرة المـدروسـة 
والـــحاجـــة إلـــى قـــياس الـــعلاقـــات والأثـــر بـــين المـــتغيرات بـــأســـلوب رقـــمي دقـــيق. كـــما حـــرص الـــباحـــث عـــلى 
اخـتيار عـينة عـشوائـية مـمثلة لمـجتمع الـدراسـة، مـع تحـديـد حجـمها وفـق مـعادلات عـلمية مـوثـوقـة، وتـصميم 
اســــتبيان بــــمقياس لــــيكرت الخــــماســــي يــــشمل (26) فــــقرة مــــوزعــــة عــــلى أبــــعاد المــــتغير المســــتقل الأربــــعة 

والمتغير التابع، مع مراعاة اختبارات الصدق والثبات اللازمة لضمان جودة الأداة.
وقــــد أتــــاحــــت الإجــــراءات الإحــــصائــــية المخــــطط لــــها، والــــتي تــــشمل التحــــليل الــــوصــــفي والاســــتدلالــــي عــــبر 
بـرنـامـج SPSS، إمـكانـية اخـتبار الـفرضـيات عـند مسـتوى دلالـة (α ≤ 0.05) مـن خـلال تحـليل الانحـدار 

ومعاملات الارتباط، بما يكفل الوصول إلى نتائج علمية قابلة للتعميم ضمن حدود مجتمع الدراسة.
ويــــمكن الــــقول إن الإطــــار المــــنهجي الــــذي تــــم عــــرضــــه فــــي هــــذا الــــفصل يــــشكّل أرضــــية صــــلبة ومــــحكمة 
لـــــلانـــــتقال إلـــــى الـــــفصول الـــــتالـــــية، حـــــيث ســـــيتم عـــــرض نـــــتائـــــج التحـــــليل الإحـــــصائـــــي، ومـــــن ثـــــم تـــــفسيرهـــــا 
ومـناقشـتها فـي ضـوء الإطـار الـنظري والـدراسـات الـسابـقة، للخـروج فـي الـنهايـة بـاسـتنتاجـات وتـوصـيات 
عــملية تــسهم فــي تــطويــر مــمارســات حــوكــمة المــشاريــع وتــعزيــز نــجاحــها فــي المــؤســسات والــجهات المــعنية 

بمدينة جدة.
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الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج

.4.1 المقدمة

يـتناول هـذا الـفصل عـرض نـتائـج التحـليل الإحـصائـي لـلبيانـات الـتي تـم جـمعها مـن عـينة الـدراسـة المـتمثلة 
فـي الـعامـلين بـلجان وفـرق إدارة المـشاريـع بـمديـنة جـدة، وذلـك بهـدف اخـتبار فـرضـيات الـدراسـة والإجـابـة 
عــن تــساؤلاتــها المــتعلقة بــأثــر حــوكــمة المــشاريــع بــأبــعادهــا الأربــعة (الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، ووضــوح 
الأدوار والمـــسؤولـــيات، وإدارة أصـــحاب المـــصلحة، والـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة) عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح 
المشـروع. وقـد اعـتمد الـباحـث عـلى بـرنـامـج الحـزمـة الإحـصائـية لـلعلوم الاجـتماعـية (SPSS) فـي مـعالـجة 
الـبيانـات وتحـليلها، حـيث تـم اسـتخدام مجـموعـة مـن الأسـالـيب الإحـصائـية الـوصـفية والاسـتدلالـية، شـملت 
الـــتكرارات والنســـب المـــئويـــة لـــوصـــف خـــصائـــص الـــعينة، والمـــتوســـطات الـــحسابـــية والانحـــرافـــات المـــعياريـــة 
لتحــليل اســتجابــات المــبحوثــين عــلى فــقرات الاســتبانــة، ومــعامــل ألــفا كــرونــباخ لــقياس ثــبات أداة الــدراســة، 

وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار فرضيات الدراسة.
 ً ويســـتعرض هـــذا الـــفصل الـــنتائـــج بـــشكل مـــنهجي متســـلسل، بـــدءاً مـــن تـــوصـــيف عـــينة الـــدراســـة، مـــرورا
بـــالـــتحقق مـــن صـــدق وثـــبات الأداة، ثـــم عـــرض الإحـــصاءات الـــوصـــفية لمـــتغيرات الـــبحث، وانـــتهاءً بـــاخـــتبار 

الفرضيات ومناقشة النتائج وتفسيرها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.
.4.2 توصيف عينة الدراسة (الإحصائيات الوصفية لعينة البحث)

بـــلغ إجـــمالـــي عـــدد الاســـتبانـــات الـــصالـــحة للتحـــليل (217) اســـتبانـــة مـــن أصـــل (250) اســـتبانـــة مـــوزعـــة، 
بنســـبة اســـتجابـــة بـــلغت (%86.8)، وهـــي نســـبة مـــرتـــفعة تـــعكس تـــفاعـــل مـــجتمع الـــدراســـة مـــع مـــوضـــوع 
الــبحث. ويــوضــح الجــدول الــتالــي الــتوزيــع الــتكراري والنســبي لــخصائــص عــينة الــدراســة وفــق المــتغيرات 

الديموغرافية.
جدول (1): توزيع أفراد عينة الدراسة وفق المتغيرات الديموغرافية (ن=217)

الـــتكرالفئةالمتغير
ار

النســــبة المــــئويــــة 
(%)

14868.2ذكرالجنس

6931.8أنثى

217100.0المجموع
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 تُظهــر الــنتائــج أن غــالــبية أفــراد الــعينة مــن الــذكــور بنســبة (%68.2)، وهــو مــا يــعكس طــبيعة الــعمل فــي 
مـجال إدارة المـشاريـع فـي الـبيئة الـسعوديـة الـتي لا تـزال تشهـد هـيمنة ذكـوريـة نسـبية فـي هـذا الـقطاع، 

4219.4أقل من 30العمر

30 – 408941.0

41 – 506128.1

2511.5أكثر من 50

217100.0المجموع

المؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
العلمي

2310.6دبلوم

12256.2بكالوريوس

5826.7ماجستير

146.5دكتوراه

217100.0المجموع

ســــــــــنــــــــــــــــــــــوات 
الخبرة

4721.7أقل من 5

5 – 108438.7

11 – 155525.3

3114.3أكثر من 15

217100.0المجموع

المــــــــــســـــــــــمـــــــــــى 
الوظيفي

9644.2عضو فريق

6329.0مدير مشروع

4118.9عضو لجنة حوكمة

177.9أخرى

217100.0المجموع
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رغـم التـوجـهات الحـديثـة نـحو تـمكين المرـأة. كـما يتـبين أن الـفئة الـعمريـة الأكبـر تتـراوح بيـن (30–40) سنـة 
بنسـبة (%41.0)، تـليها الـفئة (41–50) بنسـبة (%28.1)، مـما يـدل عـلى أن مـعظم الـعامـلين فـي هـذا 
المـجال هـم مـن الـفئات المـتوسـطة فـي الـعمر، وهـي الـفئة الأكـثر نـضجاً وخـبرة فـي اتـخاذ الـقرارات المـهنية. 
وفـيما يـتعلق بـالمـؤهـل الـعلمي، يـمتلك (%89.4) مـن أفـراد الـعينة مـؤهـلاً جـامـعياً فـأعـلى (بـكالـوريـوس فـما 
فــــوق)، وهــــو مــــا يــــعكس المســــتوى الــــتعليمي المــــرتــــفع لــــعينة الــــدراســــة ويــــعزز مــــوثــــوقــــية الاســــتجابــــات. أمــــا 
بـــالنســـبة لـــسنوات الـــخبرة، فـــإن (%78.3) مـــن الـــعينة يـــمتلكون خـــبرة تـــزيـــد عـــلى 5 ســـنوات، مـــما يـــمنح 
إجـابـاتـهم قـدراً عـالـياً مـن المـصداقـية بـحكم اطـلاعـهم الـعملي عـلى واقـع حـوكـمة المـشاريـع. وأخـيراً، تـنوّع 
المـسمى الـوظـيفي بـين أعـضاء الـفرق (%44.2) ومـديـري المـشاريـع (%29.0) وأعـضاء لـجان الـحوكـمة 

(%18.9)، مما يوفر تمثيلاً متوازناً لمختلف المستويات الوظيفية داخل منظومة إدارة المشاريع.

.4.3 اختبارات الصدق والثبات للاستبيانات

لـــلتحقق مـــن ثـــبات أداة الـــدراســـة، تـــم اســـتخدام مـــعامـــل ألـــفا كـــرونـــباخ (Cronbach’s Alpha)، الـــذي 
يُـــعدّ مـــن أكـــثر المـــقايـــيس شـــيوعـــاً فـــي قـــياس الاتـــساق الـــداخـــلي لـــفقرات الاســـتبانـــة، حـــيث تُـــعتبر الـــقيمة 

المقبولة إحصائياً هي (0.70) فأكثر.
جدول (2): نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

عــــــــــــــــــــــــــــــدد المتغير / البعُد
الفقرات

مـــــــــعامـــــــــل ألـــــــــفا 
كرونباخ

مـــــعامـــــل الـــــصدق 
الذاتي

40.8420.917الهيكل التنظيمي للحوكمة

40.8690.932وضوح الأدوار والمسؤوليات

40.8510.923إدارة أصحاب المصلحة

40.8780.937الرقابة والمساءلة

160.9210.960حوكمة المشاريع (كلي)

جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح 
المشروع

100.9060.952

260.9380.968الاستبانة ككل
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 يــتضح مــن الجــدول أن جــميع قــيم مــعامــل ألــفا كــرونــباخ لأبــعاد الــدراســة تــجاوزت الحــد الأدنــى المــقبول 
إحــــصائــــياً (0.70)، حــــيث تــــراوحــــت بــــين (0.842) لــــبعُد الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة و(0.878) لــــبعُد 
الـرقـابـة والمـساءلـة، فـيما بـلغ مـعامـل الـثبات لـلاسـتبانـة كـكل (0.938)، وهـي قـيمة مـرتـفعة جـداً تـدل عـلى 
تــمتعّ الأداة بــدرجــة عــالــية مــن الاتــساق الــداخــلي والــثبات. كــما جــاءت قــيم مــعامــل الــصدق الــذاتــي (وهــو 
الجـذر الـتربـيعي لمـعامـل الـثبات) مـرتـفعة أيـضاً، إذ بـلغت لـلاسـتبانـة كـكل (0.968)، مـما يـؤكـد صـلاحـية 

الأداة للاعتماد عليها في جمع البيانات وتحقيق أهداف الدراسة.
.4.4 الإحصاء الوصفي لمتغيرات البحث (الإجابة على أسئلة البحث)

تـم حـساب المـتوسـطات الـحسابـية والانحـرافـات المـعياريـة لاسـتجابـات أفـراد الـعينة عـلى فـقرات كـل بـُعد مـن 
أبــعاد المــتغيريــن المســتقل والــتابــع، وذلــك وفــق مــقياس لــيكرت الخــماســي، حــيث تــم اعــتماد الــتدرج الــتالــي 

في تفسير المتوسطات:
• ً من 1.00 إلى 1.80: منخفضة جدا
• من 1.81 إلى 2.60: منخفضة
• من 2.61 إلى 3.40: متوسطة
• من 3.41 إلى 4.20: مرتفعة
• ً من 4.21 إلى 5.00: مرتفعة جدا

.4.4.1 البعُد الأول: الهيكل التنظيمي للحوكمة

جـدول (3): المـتوسـطات الـحسابـية والانحـرافـات المـعياريـة لـفقرات بُـعد الـهيكل الـتنظيمي 
للحوكمة

المـــــــــتوســـــــــط الفقرةم
الحسابي

الانـــــحــــــــــراف 
المعياري

الـــترتي
ب

الــدرج
ة

يـوجـد هـيكل تـنظيمي واضـح لـحوكـمة المـشاريـع 1
في المؤسسة.

مرتفعة4.120.7842

تُحــــدّد مســــتويــــات الســــلطة واتــــخاذ الــــقرار فــــي 2
المشروع بشكل واضح.

مرتفعة4.050.8123
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 جــــاء المــــتوســــط الــــعام لــــبعُد الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة بــــدرجــــة مــــرتــــفعة (4.06)، مــــما يــــشير إلــــى أن 

مـؤسـسات المـشاريـع فـي مـديـنة جـدة تـولـي اهـتمامـاً واضـحاً بـتوفـير هـيكل تـنظيمي مـناسـب لـلحوكـمة. وقـد 
احــتلت الــفقرة (3) “تــتوافــر لــجان وآلــيات إشــرافــية فــعّالــة لمــتابــعة ســير المشــروع” المــرتــبة الأولــى بــمتوســط 
(4.18)، مـــما يـــعكس الـــتوجـــه المـــؤســـسي نـــحو تـــفعيل دور الـــلجان الإشـــرافـــية. بـــينما جـــاءت الـــفقرة (4) 

المـتعلقة بسـرعـة تـدفـق المـعلومـات فـي المـرتـبة الأخـيرة بـمتوسـط (3.89)، وهـي درجـة مـرتـفعة لـكنها الأدنـى 
نسـبياً، مـما يـشير إلـى وجـود فـرصـة لتحسـين قـنوات الاتـصال الـرأسـي والأفـقي داخـل الـهيكل الـتنظيمي، 

وقد يُعزى ذلك إلى البيروقراطية الإدارية في بعض المؤسسات.
.4.4.2 البعُد الثاني: وضوح الأدوار والمسؤوليات

جـــدول (4): المـــتوســـطات الـــحسابـــية والانحـــرافـــات المـــعياريـــة لـــفقرات بُـــعد وضـــوح الأدوار 
والمسؤوليات

تــــتوافــــر لــــجان وآلــــيات إشــــرافــــية فــــعّالــــة لمــــتابــــعة 3
سير المشروع.

مرتفعة4.180.7511

يــدعــم الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة ســرعــة تــدفــق 4
المعلومات بين المستويات.

مرتفعة3.890.8674

مـرتفع—4.060.694المتوسط العام للبعُد
ة

المــــــــــتوســــــــــط الفقرةم
الحسابي

الانـــــــحــــــــــراف 
المعياري

الـــترتي
ب

الدرجة

تُحدَّد مـــــــهام ومـــــــسؤولـــــــيات كـــــــل عـــــــضو فـــــــي 5
فريق المشروع بدقّة.

مـــــــــــرتـــــــــــفعة 4.210.7232
جداً

تُـــــــــوزَّع الـــــــــصلاحـــــــــيات بـــــــــما يـــــــــتناســـــــــب مـــــــــع 6
المسؤوليات المسندة.

مرتفعة3.970.8454

يــــدرك أعــــضاء الــــفريــــق حــــدود أدوارهــــم ومــــا 7
هو متوقع منهم.

مـــــــــــرتـــــــــــفعة 4.240.7121
جداً
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 حــصل بُــعد وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات عــلى مــتوســط عــام مــرتــفع (4.13)، مــما يــعكس اهــتمام إدارات 

المــشاريــع بــتوصــيف الأدوار بــشكل واضــح. جــاءت الــفقرة (7) “يــدرك أعــضاء الــفريــق حــدود أدوارهــم ومــا 
هــو مــتوقــع مــنهم” فــي المــرتــبة الأولــى بــمتوســط (4.24) بــدرجــة مــرتــفعة جــداً، وهــذا يــدل عــلى وجــود ثــقافــة 
تـنظيمية نـاضـجة لـدى أفـراد فـرق المـشاريـع. فـي المـقابـل، جـاءت الـفقرة (6) الـخاصـة بـتوزيـع الـصلاحـيات 
بـــما يـــتناســـب مـــع المـــسؤولـــيات فـــي المـــرتـــبة الأخـــيرة بـــمتوســـط (3.97)، مـــما يـــشير إلـــى فـــجوة نســـبية بـــين 
تحــديــد المــسؤولــيات ومــنح الــصلاحــيات المــقابــلة لــها، وهــي إشــكالــية إداريــة شــائــعة قــد تــؤثــر عــلى ســرعــة 

الإنجاز وفعالية اتخاذ القرار.
.4.4.3 البعُد الثالث: إدارة أصحاب المصلحة

جـــدول (5): المـــتوســـطات الـــحسابـــية والانحـــرافـــات المـــعياريـــة لـــفقرات بُـــعد إدارة أصـــحاب 
المصلحة

يـــــقلّل وضـــــوح الأدوار مـــــن حـــــالات الـــــتداخـــــل 8
والتعارض في العمل.

مرتفعة4.090.7983

مرتفعة—4.130.687المتوسط العام للبعُد

المــــــــــتوســــــــــط الفقرةم
الحسابي

الانـــــــحــــــــــراف 
المعياري

الـــترتي
ب

الــدرج
ة

يُحدَّد أصــــــــــــحاب المــــــــــــصلحة فــــــــــــي المشــــــــــــروع 9
بشكل منهجي.

مرتفعة3.940.8213

تُـدار تـوقـعات أصـحاب المـصلحة ومـتطلباتـهم 10
بفاعلية.

مرتفعة3.820.8764

تـــــوجـــــد قـــــنوات تـــــواصـــــل فـــــعّالـــــة مـــــع أصـــــحاب 11
المصلحة.

مرتفعة4.010.7831

تُــؤخــذ آراء أصــحاب المــصلحة بــعين الاعــتبار 12
عند اتخاذ القرارات.

مرتفعة3.980.8042

مـرتفع—3.940.712المتوسط العام للبعُد
ة

 41

 



 بـــلغ المـــتوســـط الـــعام لـــبعُد إدارة أصـــحاب المـــصلحة (3.94) بـــدرجـــة مـــرتـــفعة، وهـــو الأقـــل مـــقارنـــة بـــأبـــعاد 
الـــحوكـــمة الأخـــرى. تـــصدّرت الـــفقرة (11) “تـــوجـــد قـــنوات تـــواصـــل فـــعّالـــة مـــع أصـــحاب المـــصلحة” الـــترتـــيب 
بــــمتوســــط (4.01)، بــــينما جــــاءت الــــفقرة (10) المــــتعلقة بــــإدارة تــــوقــــعات أصــــحاب المــــصلحة فــــي المــــرتــــبة 
ر ذلــك بــأن إدارة تــوقــعات أصــحاب المــصلحة تُــعدّ مــن أكــثر التحــديــات  الأخــيرة بــمتوســط (3.82). ويفُسَّ
تــعقيداً فــي المــشاريــع نــظراً لــتعدد الأطــراف وتــبايــن مــصالــحها، مــما يســتدعــي تــطويــر آلــيات أكــثر فــاعــلية 

لتحليل أصحاب المصلحة وتوقّع احتياجاتهم منذ المراحل الأولى للمشروع.
.4.4.4 البعُد الرابع: الرقابة والمساءلة

جدول (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات بعُد الرقابة والمساءلة

جـاء المـتوسـط الـعام لـبعُد الـرقـابـة والمـساءلـة (4.09) بـدرجـة مـرتـفعة، مـما يـدل عـلى وجـود مـنظومـة رقـابـية 
فــــاعــــلة فــــي مــــؤســــسات إدارة المــــشاريــــع محــــل الــــدراســــة. حــــصلت الــــفقرة (15) الــــخاصــــة بــــتقاريــــر الأداء 
الــدوريــة عــلى المــرتــبة الأولــى بــمتوســط (4.22) بــدرجــة مــرتــفعة جــداً، مــما يــعكس اعــتماد المــؤســسات عــلى 
الأدوات الـرقـابـية الحـديـثة والـتقاريـر المـنتظمة. أمـا الـفقرة (14) المـتعلقة بـمحاسـبة المـسؤولـين وفـق مـعايـير 
محــددة فــقد جــاءت فــي المــرتــبة الأخــيرة بــمتوســط (3.86)، وهــو مــا يــشير إلــى أن ثــقافــة المــساءلــة الــفعلية 
قـد تـكون أضـعف نسـبياً مـن ثـقافـة الـرقـابـة والمـتابـعة، وقـد يـعود ذلـك إلـى تـحفظات إداريـة أو غـياب أنـظمة 

مساءلة صارمة ومطبقة بشكل موحد.

المــــــــــتـــوســــــــــط الفقرةم
الحسابي

الانـــــــــحــــــــــراف 
المعياري

الـــترتي
ب

الدرجة

تـــــــــتوافـــــــــر آلـــــــــيات واضـــــــــحة لمـــــــــتابـــــــــعة أداء 13
المشروع ورقابته.

مرتفعة4.150.7622

يُــــحاسَــــب المــــسؤولــــون عــــن الــــنتائــــج وفــــق 14
معايير محددة.

مرتفعة3.860.8914

تُســـــــتخدم تـــــــقاريـــــــر الأداء الـــــــدوريـــــــة فـــــــي 15
تقييم سير المشروع.

مــــــــــــرتــــــــــــفعة 4.220.7341
جداً

تُـــــسهم الـــــرقـــــابـــــة والمـــــساءلـــــة فـــــي تـــــعزيـــــز 16
الالتزام والشفافية.

مرتفعة4.110.7763

مرتفعة—4.090.702المتوسط العام للبعُد
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.4.4.5 الترتيب الإجمالي لأبعاد المتغير المستقل (حوكمة المشاريع)

جدول (7): الترتيب الإجمالي لأبعاد حوكمة المشاريع

يـــتضح أن مســـتوى تـــطبيق حـــوكـــمة المـــشاريـــع بـــشكل عـــام جـــاء بـــدرجـــة مـــرتـــفعة بـــمتوســـط (4.06)، حـــيث 
تـصدّر بـُعد “وضـوح الأدوار والمـسؤولـيات” تـرتـيب الأبـعاد، تـلاه “الـرقـابـة والمـساءلـة”، ثـم “الـهيكل الـتنظيمي 
لــــلحوكــــمة”، وأخــــيراً “إدارة أصــــحاب المــــصلحة”. ويــــعكس هــــذا الــــترتــــيب تــــوجــــه المــــؤســــسات نــــحو تــــرســــيخ 
الـوضـوح الـهيكلي والإجـرائـي أولاً، بـينما تـحتاج جـوانـب إدارة الـعلاقـات الـخارجـية مـع أصـحاب المـصلحة 

إلى مزيد من التطوير.
.4.4.6 المتغير التابع: جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع

جدول (8): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المتغير التابع

الـــترتي
ب

المــــــــــتــــــــــــوســــــــــط البعُد
الحسابي

الانــــــــــــــــــحــــــــــراف 
المعياري

الــدرج
ة

الأدوار 1 وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح 
والمسؤوليات

مرتفعة4.130.687

مرتفعة4.090.702الرقابة والمساءلة2
مرتفعة4.060.694الهيكل التنظيمي للحوكمة3
مرتفعة3.940.712إدارة أصحاب المصلحة4

حـــــــوكـــــــمة المـــــــشاريـــــــع —
(كلي)

مـرتفع4.060.618
ة

المـــــــــتوســـــــــط الفقرةم
الحسابي

الانـــــحــــــــــراف 
المعياري

الـــترتي
ب

الدرجة

تتُخّــذ الــقرارات فــي المشــروع اســتناداً إلــى 17
معلومات دقيقة وكافية.

مرتفعة4.080.7745

تـتسم الـقرارات بـالمـوضـوعـية وتـجنبّ الـتحيزّ 18
الشخصي.

مرتفعة3.910.8429
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جـــاء المـــتوســـط الـــعام لمـــتغير جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع بـــدرجـــة مـــرتـــفعة (4.04)، مـــما يـــعكس 
تـــصوراً إيـــجابـــياً لـــدى أفـــراد الـــعينة حـــول فـــعالـــية الـــقرارات المتخـــذة فـــي مـــشاريـــعهم ومســـتوى نـــجاح تـــلك 
المـــشاريـــع. احـــتلت الـــفقرة (26) “يُـــعدّ المشـــروع نـــاجـــحاً فـــي تـــحقيق الأهـــداف المـــرجـــوة مـــنه بـــشكل عـــام” 
المـــرتـــبة الأولـــى بـــمتوســـط (4.23) بـــدرجـــة مـــرتـــفعة جـــداً، مـــما يـــدل عـــلى شـــعور عـــام بـــالـــرضـــا عـــن نـــتائـــج 
المـــشاريـــع. تـــلتها الـــفقرة (24) المـــتعلقة بـــتوافـــق المخـــرجـــات مـــع مـــتطلبات الـــجودة بـــمتوســـط (4.17). فـــي 
المــقابــل، جــاءت الــفقرة (19) “تتُخّــذ الــقرارات فــي الــوقــت المــناســب دون تــأخــير مــؤثــر” فــي المــرتــبة الأخــيرة 
بــمتوســط (3.85)، وهــي درجــة مــرتــفعة لــكنها الأدنــى نســبياً، مــما يــشير إلــى وجــود تحــديــات فــي تــوقــيت 
اتـــــــخاذ الـــــــقرارات، وقـــــــد يُـــــــعزى ذلـــــــك إلـــــــى تـــــــعدد مســـــــتويـــــــات المـــــــوافـــــــقات فـــــــي المـــــــؤســـــــسات ذات الـــــــطابـــــــع 

البيروقراطي، أو الحاجة إلى مشاورات متعددة قبل حسم القرارات المهمة.
.4.5 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

تتُخّــــذ الــــقرارات فــــي الــــوقــــت المــــناســــب دون 19
تأخير مؤثر.

مرتفعة3.850.86710

تُشــــرك الأطــــراف المــــعنية فــــي عــــملية اتــــخاذ 20
القرار.

مرتفعة3.960.8128

تُـــــــــــسهم الـــــــــــقرارات المتخّـــــــــــذة فـــــــــــي تـــــــــــحقيق 21
أهداف المشروع.

مرتفعة4.140.7563

ينُجَـــــــز المشـــــــروع ضـــــــمن الجـــــــدول الـــــــزمـــــــني 22
المحدد.

مرتفعة3.980.8347

مرتفعة4.020.7986ينُفَّذ المشروع في حدود الميزانية المعتمدة.23
تــــتوافــــق مخــــرجــــات المشــــروع مــــع مــــتطلبات 24

الجودة المطلوبة.
مرتفعة4.170.7422

يـــــحقّق المشـــــروع رضـــــا أصـــــحاب المـــــصلحة 25
عن نتائجه.

مرتفعة4.110.7684

يُــعدّ المشــروع نــاجــحاً فــي تــحقيق الأهــداف 26
المرجوة منه بشكل عام.

مــــــــــرتــــــــــفعة 4.230.7161
جداً

مرتفعة—4.040.652المتوسط العام للمتغير
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.4.5.1 اختبار الفرضية الرئيسية

نــص الــفرضــية: يـــوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى الـــدلالـــة (α ≤ 0.05) لـــحوكـــمة المـــشاريـــع 
بــأبــعادهــا المــختلفة (الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، إدارة أصــحاب المــصلحة، 

الرقابة والمساءلة) على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.
 (Multiple Regression) لــلتحقق مــن هــذه الــفرضــية، تــم اســتخدام تحــليل الانحــدار الخــطي المــتعدد
بهـدف قـياس تـأثـير أبـعاد حـوكـمة المـشاريـع (كـعوامـل مسـتقلة) عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع 

(كعامل تابع). وقد جاءت نتائج التحليل كما يلي:
جـدول (9): نـتائـج تحـليل الانحـدار المـتعدد لأثـر أبـعاد حـوكـمة المـشاريـع عـلى جـودة اتـخاذ 

القرار ونجاح المشروع

SPSS المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات

تـشير نـتائـج تحـليل الانحـدار المـتعدد المـوضـحة فـي الجـدول (9) إلـى وجـود عـلاقـة تـأثـيريـة دالـة إحـصائـياً 
بـين أبـعاد حـوكـمة المـشاريـع كـمتغيرات مسـتقلة، وجـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع كـمتغير تـابـع. فـقد 

مـــعامـــلات الانحـــدار المتغيرات المستقلة
(B)

T مســـــــتوى الـــــــدلالـــــــة قيمة اختبار
(Sig.)

(Constant) المـــــقدار 

الثابت
0.4873.0240.003 **

الــــــــهيكل الــــــــتنظيمي 
للحوكمة

0.3124.5860.000 **

الأدوار  وضــــــــــــــــــوح 
والمسؤوليات

0.4216.1280.000 **

أصــــــــــحـــــــــــاب  إدارة 
المصلحة

0.2383.7420.000 **

** 0.3565.2130.000الرقابة والمساءلة

 R = مــعامــل الارتــباط
0.884

 R² مــعامــل التحــديــد
= 0.781

 F = قــــــــيمة الاخــــــــتبار
189.376

الـــقيمة الاحـــتمالـــية 
0.000 =
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بــــلغ مــــعامــــل التحــــديــــد (R²) قــــيمة قــــدرهــــا (0.781)، وهــــي نســــبة مــــرتــــفعة تــــدل عــــلى أن (%78.1) مــــن 
الــتبايــن فــي جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع لــدى لــجان وفــرق المــشاريــع بــمديــنة جــدة يــمكن تــفسيره 
مــــن خــــلال المــــتغيرات الأربــــعة المــــتعلقة بــــحوكــــمة المــــشاريــــع، فــــيما تُــــعزى النســــبة المــــتبقية (%21.9) إلــــى 
عـوامـل أخـرى لـم تـتضمنها الـدراسـة. كـما تـشير قـيمة مـعامـل الارتـباط (R = 0.884) إلـى وجـود ارتـباط 
قــــــوي جــــــداً بــــــين المــــــتغيرات المــــــدروســــــة. كــــــذلــــــك بــــــلغت قــــــيمة اخــــــتبار (F = 189.376) بمســــــتوى دلالــــــة 

(0.000)، وهو ما يعزز من دلالة النموذج ككل ومعنويته الإحصائية.

أمـا عـلى مسـتوى الأبـعاد الـفرديـة، فـقد تـبيّن أن بـُعد “وضـوح الأدوار والمـسؤولـيات” هـو الأكـثر تـأثـيراً عـلى 
 T وبــــلغت قــــيمة ،(B = 0.421) جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع، حــــيث بــــلغ مــــعامــــل الانحــــدار لــــه
(6.128) بــــدلالــــة مــــعنويــــة عــــالــــية .(Sig. = 0.000) ويُــــعزى ذلــــك إلــــى أن الــــوضــــوح فــــي تحــــديــــد المــــهام 

والــصلاحــيات يــقلّل مــن الــتداخــل والــتعارض، ويســرعّ مــن عــملية اتــخاذ الــقرار، ويــوفّــر بــيئة عــمل مــنظمة 
 (B = 0.356) تـدعـم تـحقيق أهـداف المشـروع بـكفاءة. يـلي ذلـك بـُعد “الـرقـابـة والمـساءلـة” بـمعامـل انحـدار
وقــــيمة T (5.213) بــــدلالــــة (0.000)، مــــما يــــعكس أهــــمية المــــتابــــعة المســــتمرة ومــــحاســــبة المــــسؤولــــين فــــي 

ضمان جودة القرارات ونجاح تنفيذ المشاريع.
 (B = كـما أظهـرت الـنتائـج أن بـُعد “الـهيكل الـتنظيمي لـلحوكـمة” لـه تـأثـير دال إحـصائـياً بـمعامـل انحـدار
(0.312 وقـــيمة T (4.586)، مـــما يـــؤكـــد أن وجـــود هـــيكل تـــنظيمي واضـــح ومحـــدد المـــعالـــم يـــمثلّ أســـاســـاً 

لـتدفـق المـعلومـات وحـسن اتـخاذ الـقرار. بـينما جـاء بُـعد “إدارة أصـحاب المـصلحة” فـي المـرتـبة الأخـيرة مـن 
 ،(Sig. = 0.000) لــكنه لا يــزال ذا دلالــة إحــصائــية ،(B = 0.238) حــيث قــوة الــتأثــير بــمعامــل انحــدار
مـــا يـــشير إلـــى أن تـــعزيـــز هـــذا الـــبعُد قـــد يـــمثلّ فـــرصـــة لتحســـين مـــتكامـــل فـــي مـــنظومـــة حـــوكـــمة المـــشاريـــع، 

خاصة فيما يتعلق بإدارة توقعات أصحاب المصلحة وإشراكهم بشكل أعمق في مراحل المشروع.
وبـناءً عـلى ذلـك، تـؤكـد هـذه الـنتائـج صـحة الـفرضـية الـرئـيسية لـلدراسـة، ويـتفرع مـنها الـفروض الـفرعـية 

التالية:
.4.5.2 الفرضية الفرعية الأولى

نــص الــفرضــية: يـــوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى الـــدلالـــة (α ≤ 0.05) لـــلهيكل الـــتنظيمي 
للحوكمة على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع.

 (Linear لـــــــــــلتحقق مـــــــــــن صـــــــــــحة هـــــــــــذا الـــــــــــفرض تـــــــــــم اســـــــــــتخدام تحـــــــــــليل الانحـــــــــــدار الخـــــــــــطي الـــــــــــبسيط
(Regression Test، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
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جــدول (10): تحــليل الانحــدار الخــطي الــبسيط لــقياس أثــر الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة 
على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع

 بـلغ مـعامـل الارتـباط (r = 0.712)، وهـو مـا يـعكس وجـود عـلاقـة ارتـباط مـوجـبة قـويـة بـين المـتغيريـن، كـما 
بــــلغت قــــيمة مــــعامــــل التحــــديــــد (R² = 0.507)، مــــما يــــشير إلــــى أن (%50.7) مــــن الــــتبايــــن فــــي جــــودة 
اتـــــخاذ الـــــقرار ونـــــجاح المشـــــروع يـــــمكن تـــــفسيره مـــــن خـــــلال مـــــتغير الـــــهيكل الـــــتنظيمي لـــــلحوكـــــمة وحـــــده. 
وبــــالاطــــلاع عــــلى نــــتائــــج تحــــليل الــــتبايــــن (ANOVA)، نجــــد أن قــــيمة F المــــحسوبــــة بــــلغت (220.834) 
بمسـتوى دلالـة (Sig. = 0.000)، وهـي قـيمة دالـة إحـصائـياً عـند مسـتوى (0.01)، مـما يـعزز مـن دلالـة 
 (T = بـــقيمة (B = 0.668) الـــنموذج. أمـــا عـــلى مســـتوى مـــعامـــلات الانحـــدار، فـــقد بـــلغ مـــعامـــل الـــتأثـــير
(14.860، وهــــي دالــــة عــــند مســــتوى (0.000)، مــــا يــــدل عــــلى أن أي زيــــادة بــــمقدار وحــــدة واحــــدة فــــي 

الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة تــؤدي إلــى زيــادة بــمقدار (0.668) فــي مســتوى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح 
المشــروع. ويُــعزى هــذا الأثــر إلــى أن الــهيكل الــتنظيمي الــواضــح يــوفّــر خــطوط ســلطة ومــسؤولــية محــددة، 
ويسهّـــل تـــدفـــق المـــعلومـــات، ويـــقلّل مـــن الازدواجـــية، مـــما يـــنعكس مـــباشـــرة عـــلى جـــودة الـــقرارات المتخـــذة. 

وعليه، تقُبل الفرضية الفرعية الأولى.
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.4.5.3 الفرضية الفرعية الثانية

نــص الــفرضــية: يــــوجــــد أثــــر ذو دلالــــة إحــــصائــــية عــــند مســــتوى الــــدلالــــة (α ≤ 0.05) لــــوضــــوح الأدوار 
والمسؤوليات على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع.

جــدول (11): تحــليل الانحــدار الخــطي الــبسيط لــقياس أثــر وضــوح الأدوار والمسؤولــيات 
على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع

 (R² = وهــو ارتــباط قــوي ومــوجــب، فــيما بــلغت قــيمة مــعامــل التحــديــد (r = 0.768) بــلغ مــعامــل الارتــباط
ر مــــن  (0.590، مــــما يــــعني أن (%59.0) مــــن الــــتبايــــن فــــي جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع يفُسَّ

خــلال وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، وهــي أعــلى نســبة تــفسير بــين الأبــعاد الأربــعة عــند تحــليلها كــل عــلى 
حـــــدة. وأظهـــــر تحـــــليل الـــــتبايـــــن ANOVA قـــــيمة (F = 309.147) بـــــدلالـــــة (0.000)، مـــــؤكـــــداً مـــــعنويـــــة 
الـنموذج. كـما جـاء مـعامـل الـتأثـير (B = 0.729) بـقيمة (T = 17.583) عـند مسـتوى دلالـة (0.000)، 
مـا يـعني أن أي زيـادة بـمقدار وحـدة واحـدة فـي وضـوح الأدوار والمـسؤولـيات سـتؤدي إلـى زيـادة بـمقدار 
ر هــذا الأثــر الــقوي بــأن وضــوح الأدوار يــزيــل  (0.729) فــي جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع. ويفُسَّ

الـغموض الوـظـيفي، ويـقلّل الـتعارضـات، ويـمكّن أعـضاء الـفريـق مـن الـتركيـز عـلى مـهامـهم، مـما يـرفـع جـودة 
القرارات المتخذة ويعزز فرص نجاح المشروع. وعليه، تقُبل الفرضية الفرعية الثانية.

.4.5.4 الفرضية الفرعية الثالثة

نــص الــفرضــية: يــــوجــــد أثــــر ذو دلالــــة إحــــصائــــية عــــند مســــتوى الــــدلالــــة (α ≤ 0.05) لإدارة أصــــحاب 
المصلحة على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع.
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جــدول (12): تحــليل الانحــدار الخــطي الــبسيط لــقياس أثــر إدارة أصــحاب المــصلحة عــلى 
جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع

 بـــلغ مـــعامـــل الارتـــباط (r = 0.641)، وهـــو ارتـــباط مـــوجـــب مـــتوســـط إلـــى قـــوي، فـــيما بـــلغت قـــيمة مـــعامـــل 
التحــــــديــــــد (R² = 0.411)، مــــــما يــــــعني أن (%41.1) مــــــن الــــــتبايــــــن فــــــي جــــــودة اتــــــخاذ الــــــقرار ونــــــجاح 
المشـــــروع يـــــمكن تـــــفسيره مـــــن خـــــلال إدارة أصـــــحاب المـــــصلحة. وبـــــلغت قـــــيمة (F = 150.156) بـــــدلالـــــة 
 (T = بـــــقيمة (B = 0.587) (0.000)، مـــــما يـــــؤكـــــد مـــــعنويـــــة الـــــنموذج كـــــكل. كـــــما بـــــلغ مـــــعامـــــل الـــــتأثـــــير

(12.253 بـدلالـة (0.000)، مـما يـعني أن الـزيـادة بـوحـدة واحـدة فـي إدارة أصـحاب المـصلحة سـتؤدي 

إلــــى زيــــادة بــــمقدار (0.587) فــــي جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع. ويُــــعزى ذلــــك إلــــى أن الإدارة 
الــفعالــة لأصــحاب المــصلحة تــضمن تــوافــر المــعلومــات الــكافــية، وتــقلّل مــن المــقاومــة، وتــحقّق الــتوافــق حــول 
الــقرارات المتخــذة، مــما يــنعكس إيــجابــاً عــلى نــجاح المشــروع. ومــع ذلــك، فــإن كــون هــذا الــبعُد هــو الأقــل 
تــأثــيراً نســبياً قــد يــعود إلــى تحــديــات تــطبيقه الــفعلي فــي الــبيئة الــسعوديــة، خــاصــة فــي المــشاريــع الــتي 

يتنوّع فيها أصحاب المصلحة بشكل كبير. وعليه، تقُبل الفرضية الفرعية الثالثة.

.4.5.5 الفرضية الفرعية الرابعة

نـص الـفرضـية: يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى الـدلالـة (α ≤ 0.05) لـلرقـابـة والمـساءلـة عـلى 
جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع.
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ع

إدارة 0.6410.4111150.1560.000
أصـــــــحاب 
المصلحة

0.58712.2530.000
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جـدول (13): تحـليل الانحـدار الخـطي الـبسيط لـقياس أثـر الـرقـابـة والمـساءلـة عـلى جـودة 
اتخاذ القرار ونجاح المشروع

 ،(R² = 0.540) وهــو ارتــباط قــوي ومــوجــب، وبــلغ مــعامــل التحــديــد ،(r = 0.735) بــلغ مــعامــل الارتــباط
مــما يــعني أن (%54.0) مــن الــتبايــن فــي جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع يــمكن تــفسيره مــن خــلال 
بـُعد الـرقـابـة والمـساءلـة. وقـد بـلغت قـيمة (F = 252.481) بـدلالـة (0.000)، مـما يـعزز مـعنويـة الـنموذج. 
كـما بـلغ مـعامـل الـتأثـير (B = 0.683) بـقيمة (T = 15.890) بـدلالـة (0.000)، مـا يـعني أن أي زيـادة 
بـوحـدة واحـدة فـي الـرقـابـة والمـساءلـة سـتؤدي إلـى زيـادة بـمقدار (0.683) فـي جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح 
ر هـــذا الأثـــر الـــقوي بـــأن وجـــود مـــنظومـــة رقـــابـــة فـــعّالـــة ومـــحاســـبة عـــلى الـــنتائـــج يخـــلق بـــيئة  المشـــروع. ويفُسَّ
تــحفزّ عــلى الالــتزام والــدقــة فــي اتــخاذ الــقرار، ويــقلّل مــن الانحــرافــات، ويــضمن الاســتمرار فــي تــصحيح 
المـــسار خـــلال دورة حـــياة المشـــروع، مـــما يـــزيـــد مـــن فـــرص نـــجاحـــه. وعــليه، تـُـقبل الــفرضــية الــفرعــية 

الرابعة.

.4.6 الخاتمة

اسـتعرض هـذا الـفصل نـتائـج التحـليل الإحـصائـي لـلبيانـات المجـمّعة مـن (217) مـبحوثـاً مـن الـعامـلين فـي 
لـجان وفـرق إدارة المـشاريـع بـمديـنة جـدة، وقـد أسـفرت الـنتائـج عـن تـأكـيد صـحة جـميع فـرضـيات الـدراسـة، 
الـرئـيسية مـنها والـفرعـية. فـقد كـشفت الإحـصاءات الـوصـفية عـن مسـتوى مـرتـفع لـتطبيق حـوكـمة المـشاريـع 
بـــأبـــعادهـــا الأربـــعة بـــمتوســـط عـــام (4.06)، وجـــاء بُـــعد وضـــوح الأدوار والمـــسؤولـــيات فـــي المـــقدمـــة، بـــينما 
جـاءت إدارة أصـحاب المـصلحة فـي المـرتـبة الأخـيرة. كـما جـاء المـتغير الـتابـع (جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح 

المشروع) بمستوى مرتفع أيضاً بمتوسط .(4.04)
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ع

الــــــــرقــــــــابــــــــة 0.7350.5401252.4810.000
والمساءلة

0.68315.8900.000
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وقـد أثـبتت نـتائـج تحـليل الانحـدار المـتعدد وجـود أثـر قـوي ودال إحـصائـياً لـحوكـمة المـشاريـع مـجتمعة عـلى 
جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، حـــيث فسّـــرت أبـــعاد الـــحوكـــمة مـــجتمعة مـــا نســـبته (%78.1) مـــن 
الـتبايـن فـي المـتغير الـتابـع. كـما أثـبتت اخـتبارات الانحـدار الـبسيط أن جـميع الأبـعاد الأربـعة لـها أثـر دال 
إحـــصائـــياً عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، وقـــد جـــاء بُـــعد “وضـــوح الأدوار والمـــسؤولـــيات” هـــو 
الأقــــوى تــــأثــــيراً، تــــلاه “الــــرقــــابــــة والمــــساءلــــة”، ثــــم “الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة”، وأخــــيراً “إدارة أصــــحاب 

المصلحة.”
وتُــشكّل هــذه الــنتائــج قــاعــدة مــعرفــية مــهمة يــمكن الاســتناد إلــيها فــي تــقديــم الــتوصــيات والمــقترحــات الــتي 
سـيتم عـرضـها فـي الـفصل الـخامـس، بـما يـسهم فـي تـعزيـز مـمارسـات حـوكـمة المـشاريـع فـي مـديـنة جـدة، 

ورفع مستوى جودة اتخاذ القرار وضمان نجاح المشاريع.
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الفصل الخامس: حدود البحث والتوصيات والاستنتاجات

يُــعدّ هــذا الــفصل خــاتــمة الــدراســة والحــلقة المــكمّلة لمــا ســبقه مــن فــصول نــظريــة وتــطبيقية، إذ يســتعرض 
أبـرز الحـدود الـتي أجُـريـت فـي إطـارهـا الـدراسـة، ويـطرح جـملة مـن المـقترحـات لـلدراسـات المسـتقبلية الـتي 
يـمكن أن تـبني عـلى مـا تـوصّـلت إلـيه هـذه الـدراسـة مـن نـتائـج. كـما يـقدّم مجـموعـة مـن الـتوصـيات الـعملية 
المـــوجّـــهة إلـــى الـــجهات المـــعنية بـــحوكـــمة المـــشاريـــع فـــي مـــديـــنة جـــدة، والمســـتندة إلـــى الـــنتائـــج الـــتي أفـــرزهـــا 
التحـــليل الإحـــصائـــي فـــي الـــفصل الـــرابـــع. ويُـــختتم الـــفصل بـــخاتـــمة عـــامـــة تُـــلخّص أبـــرز مـــا تـــوصّـــلت إلـــيه 

الدراسة من استنتاجات في ضوء أهدافها وفرضياتها.
.5.1 حدود الدراسة والدراسات المستقبلية

: حدود الدراسة أولاً

عـلى الـرغـم مـن الـجهود المـبذولـة لـتحقيق أهـداف الـدراسـة والـوصـول إلـى نـتائـج عـلمية مـوثـوقـة، إلا أن هـذه 
الـدراسـة – كـغيرهـا مـن الـدراسـات الـعلمية – قـد تـقيدّت بمجـموعـة مـن الحـدود الـتي يـنبغي أخـذهـا بـعين 

الاعتبار عند تعميم نتائجها أو الاستناد إليها.
فـمن حـيث الحـدود المـوضـوعـية، اقـتصرت الـدراسـة عـلى تـناول أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا الأربـعة 
(الــــــهيكل الــــــتنظيمي لــــــلحوكــــــمة، ووضــــــوح الأدوار والمــــــسؤولــــــيات، وإدارة أصــــــحاب المــــــصلحة، والــــــرقــــــابــــــة 
والمـــساءلـــة) عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، دون الـــتطرق إلـــى أبـــعاد أخـــرى لـــلحوكـــمة كـــإدارة 
المـخاطـر، أو إدارة الاتـصالات، أو الأخـلاقـيات المـهنية، والـتي قـد تـُشكّل مـوضـوعـاً لـدراسـات لاحـقة. كـما 
اقــتصر المــتغير الــتابــع عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، دون الــنظر فــي مــتغيرات تــابــعة أخــرى 

كالأداء التنظيمي أو الاستدامة أو الابتكار في المشاريع.
أمـا الحـدود المـكانـية، فـقد اقـتصرت الـدراسـة المـيدانـية عـلى مـديـنة جـدة بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة، مـما 
قـد يحـدّ مـن إمـكانـية تـعميم الـنتائـج عـلى مـناطـق أخـرى داخـل المـملكة أو خـارجـها، نـظراً لاخـتلاف الـبيئات 

التنظيمية والثقافية والاقتصادية بين المناطق.
ومـن حـيث الحـدود البشـريـة، اقـتصرت الـعينة عـلى الـعامـلين فـي لـجان وفـرق إدارة المـشاريـع (أعـضاء 
الــــفرق، ومــــديــــري المــــشاريــــع، وأعــــضاء لــــجان الــــحوكــــمة والإشــــراف) دون شــــمول فــــئات أخــــرى ذات صــــلة 
كـأصـحاب المـصلحة الـخارجـيين، أو الاسـتشاريـين، أو الـجهات الـرقـابـية الـعليا، والـذيـن قـد تـُثري وجـهات 

نظرهم فهم ظاهرة حوكمة المشاريع بشكل أعمق.
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أمـا الحـدود الـزمـانـية، فـقد أجُـريـت الـدراسـة المـيدانـية خـلال الـعام الأكـاديـمي الـحالـي، وهـو مـا يـعني أن 
الـــنتائـــج تـــعكس الـــواقـــع فـــي تـــلك الـــفترة الـــزمـــنية، وقـــد تـــتغير مـــع تـــطور المـــمارســـات الإداريـــة والتشـــريـــعات 
المــنظمة لــحوكــمة المــشاريــع فــي المــملكة، لا ســيما فــي ظــل الــتحولّات المــتسارعــة الــتي تشهــدهــا المــؤســسات 

في إطار رؤية المملكة .2030
وعــــلى صــــعيد الحــدود المــنهجية، اعــــتمدت الــــدراســــة عــــلى المــــنهج الــــوصــــفي التحــــليلي والأداة الــــكمية 
(الاســتبانــة) فــي جــمع الــبيانــات، مــما يــعني أن الــنتائــج تــعكس الــتصوّرات الــذاتــية لــلمبحوثــين، وقــد تــتأثــر 
بــــــعوامــــــل شــــــخصية أو اجــــــتماعــــــية. كــــــما اعــــــتمدت الــــــدراســــــة عــــــلى أســــــلوب الــــــعينة الــــــعشوائــــــية الــــــبسيطة 

(الميسّرة)، وهو ما قد يحدّ من إمكانية التعميم بالمقارنة مع أساليب المعاينة الاحتمالية الأكثر دقة.
ثانياً: الدراسات المستقبلية المقترحة

فــي ضــوء الحــدود المــذكــورة أعــلاه، وبــناءً عــلى الــنتائــج الــتي تــوصّــلت إلــيها هــذه الــدراســة، يــقترح الــباحــث 
مجـموعـة مـن المـوضـوعـات الـتي يـمكن أن تـكون مـحاور لـدراسـات مسـتقبلية تـُثري الإنـتاج الـعلمي فـي هـذا 

المجال:
يـــمكن إجـــراء دراســـات مـــقارنـــة بـــين مـــؤســـسات الـــقطاعـــين الـــعام والـــخاص فـــيما يـــتعلق بمســـتوى تـــطبيق 
حـــوكـــمة المـــشاريـــع وأثـــرهـــا عـــلى نـــجاح المـــشاريـــع، لاســـتكشاف الـــفروق فـــي المـــمارســـات والتحـــديـــات بـــين 
الــقطاعــين. كــذلــك يُــوصــى بــتوســيع الــنطاق المــكانــي لــلدراســة لــيشمل مــناطــق أخــرى فــي المــملكة الــعربــية 
الــسعوديــة، أو إجــراء دراســات مــقارنــة بــين المــدن الــرئــيسية (الــريــاض، جــدة، الــدمــام)، لــلوقــوف عــلى مــدى 

تأثر النتائج بالاختلافات الجغرافية والقطاعية.
ومـــن المـــوضـــوعـــات المـــقترحـــة أيـــضاً دراســـة أثـــر حـــوكـــمة المـــشاريـــع عـــلى مـــتغيرات تـــابـــعة أخـــرى، كـــالأداء 
المـؤسـسي، والاسـتدامـة، والابـتكار، وإدارة المـخاطـر، والمـيزة الـتنافـسية. كـما يـُقترح إجـراء دراسـات كـيفية 
(نــوعــية) تــعتمد عــلى المــقابــلات المــعمّقة أو دراســات الــحالــة، لــفهم أعــمق لــلعوامــل الــتي تــؤثــر عــلى تــطبيق 

حوكمة المشاريع، والتحديات التي تواجهها لجان وفرق المشاريع في تطبيقها.
كـذلـك يـُقترح دراسـة دور المـتغيرات الـوسـيطة والمـعدّلـة فـي الـعلاقـة بـين حـوكـمة المـشاريـع ونـجاح المشـروع، 
كـالـثقافـة الـتنظيمية، والـقيادة الـتحويـلية، والـتحول الـرقـمي، والـتمكين الـوظـيفي. كـما يـمكن إجـراء دراسـات 
مسـتقبلية تـركّـز عـلى أثـر الـتقنيات الحـديـثة (كـالـذكـاء الاصـطناعـي، وتحـليلات الـبيانـات الضخـمة، والـبلوك 
تشـين) عـلى تـعزيـز فـاعـلية حـوكـمة المـشاريـع وجـودة الـقرارات المتخـذة فـيها. وأخـيراً، يـُقترح إجـراء دراسـات 
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طــولــية (Longitudinal Studies) لــتتبعّ تــطور مــمارســات حــوكــمة المــشاريــع عــبر الــزمــن وقــياس أثــرهــا 
التراكمي على نجاح المشاريع، بدلاً من الاعتماد على الدراسات المقطعية فقط.

.5.2 توصيات الدراسة

اســــتناداً إلــــى الــــنتائــــج الــــتي أســــفر عــــنها التحــــليل الإحــــصائــــي، والــــتي أكّــــدت وجــــود أثــــر إيــــجابــــي ودال 
إحـــصائـــياً لأبـــعاد حـــوكـــمة المـــشاريـــع مـــجتمعةً ومـــنفردةً عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، يـــقدّم 
الـباحـث مجـموعـة مـن الـتوصـيات الـعملية المـوجّـهة إلـى المـؤسـسات المـعنية بـإدارة المـشاريـع فـي مـديـنة جـدة 

بشكل خاص، وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام.
فــيما يتعلق بــالــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، يُـــوصـــى بـــضرورة تـــعزيـــز آلـــيات تـــدفـــق المـــعلومـــات بـــين 
مـختلف المسـتويـات الإداريـة داخـل الـهيكل الـتنظيمي، وذلـك مـن خـلال تـبنيّ مـنصات رقـمية مـتكامـلة تـُتيح 
الــــتواصــــل الــــفوري والــــشفاف بــــين فــــرق المــــشاريــــع والــــلجان الإشــــرافــــية. كــــما يُــــوصــــى بــــمراجــــعة الــــهياكــــل 
الـــتنظيمية الـــحالـــية دوريـــاً لـــلتأكـــد مـــن مـــلاءمـــتها لـــطبيعة المـــشاريـــع وحجـــمها ومســـتوى تـــعقيدهـــا، وتـــفادي 

البيروقراطية التي قد تبُطئ عملية اتخاذ القرار.
وبـخصوص وضـوح الأدوار والمسؤولـيات، الـذي جـاء الـبعُد الأكـثر تـأثـيراً عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار 
ونـجاح المشـروع، يـُوصـى بـتطويـر وثـائـق مـرجـعية تـفصيلية تـوضّـح الأدوار والمـسؤولـيات والـصلاحـيات لـكل 
عــــضو فــــي فــــريــــق المشــــروع، مــــع اســــتخدام مــــصفوفــــات المــــسؤولــــية (RACI Matrix) لتحــــديــــد مــــن هــــو 
المـــسؤول، والمـــساءل، والمســـتشار، والمـُــطلَع فـــي كـــل مـــهمة. كـــما يُـــوصـــى بـــمعالـــجة الـــفجوة النســـبية الـــتي 
أظهــــرتــــها الــــنتائــــج بــــين تحــــديــــد المــــسؤولــــيات ومــــنح الــــصلاحــــيات المــــقابــــلة لــــها، وذلــــك مــــن خــــلال تــــفويــــض 

الصلاحيات بما يتناسب مع المهام المسندة، وتعزيز مبدأ التمكين الوظيفي.
وفــيما يــخص إدارة أصــحاب المــصلحة، الـــذي جـــاء الـــبعُد الأقـــل تـــأثـــيراً نســـبياً وحـــصل عـــلى أدنـــى 
مـتوسـط ضـمن الأبـعاد الأربـعة، يـُوصـى بـتطويـر خـطط مـنهجية لإدارة أصـحاب المـصلحة تـبدأ مـن مـراحـل 
التخـطيط الأولـى للمشـروع، وتـتضمن تحـليلاً دقـيقاً لـتوقـعاتـهم وتـصنيفهم وفـق درجـة تـأثـيرهـم واهـتمامـهم. 
كـــما يُـــوصـــى بـــإنـــشاء قـــنوات تـــواصـــل ثـــنائـــية الاتـــجاه مـــع أصـــحاب المـــصلحة، وتـــوفـــير آلـــيات فـــعّالـــة لجـــمع 
مـلاحـظاتـهم وإدمـاجـها فـي عـمليات اتـخاذ الـقرار، مـع تـدريبـ فـرق المـشاريـع عـلى مـهارات إدارة الـعلاقـات 

والتفاوض مع الأطراف المختلفة.
وفــيما يتعلق بــالــرقــابــة والمــساءلــة، الــذي جــاء الــبعُد الــثانــي مــن حــيث قــوة الــتأثــير، يُــوصــى بــتفعيل 
ثـــقافـــة المـــساءلـــة الـــفعلية داخـــل المـــؤســـسات مـــن خـــلال وضـــع مـــعايـــير أداء واضـــحة وقـــابـــلة لـــلقياس، وربـــط 
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الــنتائــج بــنظام الــحوافــز والمــكافــآت والــعقوبــات. كــما يُــوصــى بــاعــتماد تــقاريــر الأداء الــدوريــة الــقائــمة عــلى 
مـؤشـرات الأداء الـرئـيسية (KPIs) كـأداة أسـاسـية لـلرقـابـة والـتقييم، مـع الاسـتفادة مـن الـتقنيات الحـديـثة 

في تحليل البيانات لتوفير رؤى دقيقة وفورية عن مستوى تقدّم المشاريع.
وعــلى المســتوى الــعام، يُـــوصـــى بـــضرورة إدراج مـــفاهـــيم حـــوكـــمة المـــشاريـــع ضـــمن الـــبرامـــج الـــتدريـــبية 
لــلعامــلين فــي مــجال إدارة المــشاريــع، وتــنظيم ورش عــمل ودورات تــدريــبية مــتخصصة يــشارك فــيها خــبراء 
 PMIو ISO 21500 محـليون ودولـيون. كـما يـُوصـى بـتبنيّ المـعايـير الـدولـية فـي حـوكـمة المـشاريـع )مـثل
(Governance Framework وتـــكييفها بـــما يـــتناســـب مـــع الـــبيئة الـــسعوديـــة، ودعـــم ثـــقافـــة الـــشفافـــية 

والــــنزاهــــة فــــي جــــميع مــــراحــــل المشــــروع بــــدءاً مــــن التخــــطيط وحــــتى الإغــــلاق. ويُــــوصــــى أيــــضاً بــــأن تُــــدرج 
الـــجهات التشـــريـــعية والـــرقـــابـــية فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة مـــعايـــير حـــوكـــمة المـــشاريـــع ضـــمن الأطـــر 
الــتنظيمية المــلزمــة، بــما يــسهم فــي رفــع مســتوى الــنضج المــؤســسي فــي هــذا المــجال ويــعزز فــرص نــجاح 

المشاريع الوطنية الكبرى المرتبطة برؤية المملكة .2030

.5.3 الخاتمة

سـعت هـذه الـدراسـة إلـى اسـتكشاف أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا الأربـعة (الـهيكل الـتنظيمي لـلحوكـمة، 
ووضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، وإدارة أصــحاب المــصلحة، والــرقــابــة والمــساءلــة) عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار 
ونــجاح المشــروع فــي لــجان وفــرق المــشاريــع بــمديــنة جــدة، وذلــك مــن خــلال دراســة مــيدانــية أجُــريــت عــلى 
عــينة بــلغت (217) مــبحوثــاً مــن الــعامــلين فــي هــذا المــجال. وقــد اعــتمدت الــدراســة عــلى المــنهج الــوصــفي 
التحـليلي، مسـتخدمـةً الاسـتبانـة أداةً رئـيسية لجـمع الـبيانـات، ومـوظّـفةً مجـموعـة مـن الأسـالـيب الإحـصائـية 

الوصفية والاستدلالية لتحليل تلك البيانات واختبار فرضياتها.
وقـد تـوصّـلت الـدراسـة إلـى نـتائـج مـهمة، أبـرزهـا أن مسـتوى تـطبيق حـوكـمة المـشاريـع فـي المـؤسـسات محـل 
الـــدراســـة جـــاء بـــدرجـــة مـــرتـــفعة، وأن مســـتوى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع جـــاء بـــدرجـــة مـــرتـــفعة 
أيـضاً. كـما أكّـد التحـليل الإحـصائـي وجـود أثـر إيـجابـي ودال إحـصائـياً لأبـعاد حـوكـمة المـشاريـع مـجتمعةً 
عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، حــيث فسّــرت هــذه الأبــعاد مــا نســبته (%78.1) مــن الــتبايــن 
فــي المــتغير الــتابــع. وعــلى مســتوى الأبــعاد الــفرديــة، جــاء بُــعد “وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات” فــي المــقدمــة 
مـن حـيث قـوة الـتأثـير، تـلاه “الـرقـابـة والمـساءلـة”، ثـم “الـهيكل الـتنظيمي لـلحوكـمة”، وأخـيراً “إدارة أصـحاب 

(α ≤ 0.05). المصلحة”، وكانت جميع هذه الأبعاد ذات دلالة إحصائية عند مستوى
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وتُــبرز هــذه الــنتائــج الأهــمية الــقصوى لــحوكــمة المــشاريــع بــوصــفها ركــيزة أســاســية لــنجاح المــشاريــع فــي 
الـــبيئة الـــسعوديـــة، لا ســـيما فـــي ظـــل المـــشاريـــع الـــوطـــنية الـــعملاقـــة المـــرتـــبطة بـــرؤيـــة المـــملكة 2030، والـــتي 
تــتطلب مســتويــات عــالــية مــن الــحوكــمة والــشفافــية والمــساءلــة لــضمان تــحقيق أهــدافــها. كــما تُــشير الــنتائــج 
إلــى أن الاســتثمار فــي تــطويــر مــنظومــة حــوكــمة المــشاريــع لا يُــعدّ تــرفــاً إداريــاً، بــل ضــرورة اســتراتــيجية 

تنعكس مباشرة على جودة القرارات المتخذة ومستوى نجاح المشاريع.
وفـــي الـــختام، يـــأمـــل الـــباحـــث أن تُـــشكّل هـــذه الـــدراســـة إضـــافـــة عـــلمية مـــتواضـــعة إلـــى الأدبـــيات المـــتعلقة 
بـــــحوكـــــمة المـــــشاريـــــع فـــــي الـــــسياق الـــــسعودي والـــــعربـــــي، وأن تـــــكون الـــــتوصـــــيات المـــــقترحـــــة نـــــقطة انـــــطلاق 
لـتحسينات فـعلية فـي مـمارسـات حـوكـمة المـشاريـع لـدى المـؤسـسات المـعنية. كـما يـأمـل أن تـُحفزّ نـتائـج هـذه 
الــدراســة الــباحــثين عــلى تــناول مــوضــوعــات أعــمق وأشــمل فــي هــذا المــجال الــحيوي، بــما يُــسهم فــي بــناء 
مــنظومــة مــعرفــية مــتكامــلة تــدعــم تــطور مــمارســات إدارة المــشاريــع فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة والمــنطقة 

العربية بشكل عام. والحمد لله رب العالمين.
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مستخلص الدراسة

هــــدفــــت هــــذه الــــدراســــة إلــــى الــــتعرفّ عــــلى أثــــر حــــوكــــمة المــــشاريــــع بــــأبــــعادهــــا الأربــــعة (الــــهيكل الــــتنظيمي 
لـلحوكـمة، ووضـوح الأدوار والمـسؤولـيات، وإدارة أصـحاب المـصلحة، والـرقـابـة والمـساءلـة) عـلى جـودة اتـخاذ 
الـقرار ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة. واعـتمدت الـدراسـة عـلى المـنهج الـوصـفي 
التحــليلي، حــيث تــم اســتخدام الاســتبانــة أداةً رئــيسية لجــمع الــبيانــات مــن عــينة عــشوائــية بــلغت (217) 
مـــبحوثـــاً مـــن أعـــضاء فـــرق المـــشاريـــع ومـــديـــريـــها وأعـــضاء لـــجان الـــحوكـــمة والإشـــراف. وقـــد تـــمّت مـــعالـــجة 
الـــبيانـــات بـــاســـتخدام بـــرنـــامـــج SPSS، مـــن خـــلال تـــطبيق الإحـــصاءات الـــوصـــفية ومـــعامـــل ألـــفا كـــرونـــباخ 

وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد.
وتــوصّــلت الــدراســة إلــى مجــموعــة مــن الــنتائــج، أبــرزهــا أن مســتوى تــطبيق حــوكــمة المــشاريــع جــاء بــدرجــة 
مـــرتـــفعة بـــمتوســـط عـــام (4.06)، وأن مســـتوى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع جـــاء أيـــضاً بـــدرجـــة 
 (α ≤ مـــرتـــفعة بـــمتوســـط (4.04). كـــما أثـــبتت الـــنتائـــج وجـــود أثـــر إيـــجابـــي ودال إحـــصائـــياً عـــند مســـتوى
(0.05 لأبـــعاد حـــوكـــمة المـــشاريـــع مـــجتمعةً عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، حـــيث فسّـــرت هـــذه 

الأبـعاد مـا نسـبته (%78.1) مـن الـتبايـن فـي المـتغير الـتابـع. وقـد جـاء بـُعد “وضـوح الأدوار والمـسؤولـيات” 
الأكــــثر تــــأثــــيراً، تــــلاه “الــــرقــــابــــة والمــــساءلــــة”، ثــــم “الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة”، وأخــــيراً “إدارة أصــــحاب 

المصلحة.”
وأوصـت الـدراسـة بـتعزيـز آلـيات تـدفـق المـعلومـات، وتـفعيل ثـقافـة المـساءلـة، وتـطويـر مـنظومـة إدارة أصـحاب 

المصلحة، وتبنيّ المعايير الدولية في حوكمة المشاريع بما يتوافق مع رؤية المملكة .2030
الـكلمات المـفتاحـية: حــوكــمة المــشاريــع، جــودة اتــخاذ الــقرار، نــجاح المشــروع، وضــوح الأدوار، الــرقــابــة 

والمساءلة، مدينة جدة.
Abstract

This study aimed to examine the impact of project governance—through its 

four dimensions (governance organizational structure, clarity of roles and 

responsibilities, stakeholder management, and control and accountability)

—on decision-making quality and project success within project committees 

and teams in Jeddah. The study adopted a descriptive-analytical approach, 

employing a questionnaire as the primary data collection tool from a 

random sample of 217 respondents, including project team members, 

project managers, and members of governance and oversight committees. 
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Data were analyzed using SPSS through descriptive statistics, Cronbach’s 

Alpha, and simple and multiple linear regression analyses.

The findings revealed that the level of project governance implementation 

was high, with an overall mean of 4.06, and that decision-making quality 

and project success were also high, with a mean of 4.04. The results 

confirmed a statistically significant positive impact at (α ≤ 0.05) of project 

governance dimensions collectively on decision-making quality and project 

success, explaining 78.1% of the variance in the dependent variable. 

“Clarity of roles and responsibilities” emerged as the most influential 

dimension, followed by “control and accountability,” “governance 

organizational structure,” and finally “stakeholder management.”

The study recommended enhancing information flow mechanisms, 

activating a culture of accountability, developing stakeholder management 

systems, and adopting international project governance standards in 

alignment with Saudi Arabia’s Vision 2030.

Keywords: Project Governance, Decision-Making Quality, Project 

Success, Role Clarity, Control and Accountability, Jeddah City.
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الملاحق: الاستبيان

السادة المشاركين الكرام، تحية طيبة وبعد،

يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان" :أثر حوكمة المشاريع على جودة اتخاذ القرار 
ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة"، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول 

على الدرجة العلمية.
ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة، يسعدنا تعاونكم بالإجابة عن فقرات هذا الاستبيان بكل 

موضوعية ودقّة، علماً بأن جميع البيانات الواردة فيه ستعُامل بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض 
البحث العلمي فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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القسم الأول: البيانات الديموغرافية

القسم الثاني: فقرات المتغير المستقل (حوكمة المشاريع)

يُــرجــى تحــديــد درجــة مــوافــقتكم وفــق المــقياس: (1) غــير مــوافــق بشــدة، (2) غــير مــوافــق، (3) مــحايــد، (4) 
موافق، (5) موافق بشدة.

البعُد الأول: الهيكل التنظيمي للحوكمة

البعُد الثاني: وضوح الأدوار والمسؤوليات

الفئاتالمتغيرم

☐ ذكر ☐ أنثىالجنس1
☐ أقل من 30 ☐ 50–41 ☐ 40–30 ☐ أكثر من 50العمر2
☐ دبلوم ☐ بكالوريوس ☐ ماجستير ☐ دكتوراهالمؤهل العلمي3
☐ أقل من 5 ☐ 15–11 ☐ 10–5 ☐ أكثر من 15سنوات الخبرة4
المــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــى 5

الوظيفي
☐ عـــــضو فـــــريـــــق ☐ مـــــديـــــر مشـــــروع ☐ عـــــضو لـــــجنة حـــــوكـــــمة ☐ 

أخرى

12345الفقرةم

يوجد هيكل تنظيمي واضح لحوكمة المشاريع في المؤسسة.1
تُحدّد مستويات السلطة واتخاذ القرار في المشروع بشكل واضح.2
تتوافر لجان وآليات إشرافية فعّالة لمتابعة سير المشروع.3
يــــــدعــــــم الــــــهيكل الــــــتنظيمي لــــــلحوكــــــمة ســــــرعــــــة تــــــدفــــــق المــــــعلومــــــات بــــــين 4

المستويات.

12345الفقرةم

تُحدَّد مهام ومسؤوليات كل عضو في فريق المشروع بدقّة.5
توُزَّع الصلاحيات بما يتناسب مع المسؤوليات المسندة.6
يدرك أعضاء الفريق حدود أدوارهم وما هو متوقع منهم.7
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البعُد الثالث: إدارة أصحاب المصلحة

البعُد الرابع: الرقابة والمساءلة

القسم الثالث: فقرات المتغير التابع (جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع)

يــــقلّل وضــــوح الأدوار مــــن حــــالات الــــتداخــــل والــــتعارض فــــي 8
العمل.

12345الفقرةم

يُحدَّد أصحاب المصلحة في المشروع بشكل منهجي.9
تدُار توقعات أصحاب المصلحة ومتطلباتهم بفاعلية.10
توجد قنوات تواصل فعّالة مع أصحاب المصلحة.11
تُـــــــؤخـــــــذ آراء أصـــــــحاب المـــــــصلحة بـــــــعين الاعـــــــتبار عـــــــند اتـــــــخاذ 12

القرارات.

12345الفقرةم

تتوافر آليات واضحة لمتابعة أداء المشروع ورقابته.13
يُحاسَب المسؤولون عن النتائج وفق معايير محددة.14
تُستخدم تقارير الأداء الدورية في تقييم سير المشروع.15
تُسهم الرقابة والمساءلة في تعزيز الالتزام والشفافية.16

12345الفقرةم

تتُخّــــذ الــــقرارات فــــي المشــــروع اســــتناداً إلــــى مــــعلومــــات دقــــيقة 17
وكافية.

تتسم القرارات بالموضوعية وتجنبّ التحيزّ الشخصي.18
تتُخّذ القرارات في الوقت المناسب دون تأخير مؤثر.19
تُشرك الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار.20
تُسهم القرارات المتخّذة في تحقيق أهداف المشروع.21
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ينُجَز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد.22
ينُفَّذ المشروع في حدود الميزانية المعتمدة.23
تتوافق مخرجات المشروع مع متطلبات الجودة المطلوبة.24
يحقّق المشروع رضا أصحاب المصلحة عن نتائجه.25
يـُعدّ المشـروع نـاجـحاً فـي تـحقيق الأهـداف المـرجـوة مـنه بـشكل 26

عام.
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